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  (*)تنازع القوانين في مسألة النفقة

   خليل إبراهيم محمدالسيد
   المساعدمدرس القانون الدولي الخاص

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

  : المقدمة
ھ  ى ال لین وعل ید المرس ى س سلام عل صلاة وال المین وال د  رب الع الحم

  ...وصحبھ أجمعین وبعد
ن الإشكالات عن ر م ة الكثی سائل النفق ب الأمر البحث عن تثیر م دما یتطل

د  ون اح دما یك ي، أي عن صر الأجنب ات ذات العن ي العلاق ا ف ذي یحكمھ انون ال الق
ة : ًأطراف العلاقة أجنبیا ویرجع ذلك إلى أن ھناك أنواع عدة من النفقات اك نفق فھن

ارب،  ات الأق ن نفق ضلا ع ة، ف ة المطلق اك  نفق ا أن ھن ا، كم ى زوجھ ة عل ًللزوج
ذي . ةوالنفقات المؤقت انون ال واع عن الق ذه الأن ن ھ وع م ي كل ن فیتطلب البحث ف

  .یحكمھا
ذه    ان ھ ا، ف سائل وغیرھ ذه الم ول لھ وانین وضع الحل ة الق ت مھم وإذا كان

ي،  ع العمل ي الواق ي تظھر ف ع المشكلات الت ة لتغطي جمی الحلول قد لا تكون وافی
ذي ی انون ال شأن الق ي ب انون العراق ف الق ى موق ا إل أن وإذا جئن ة شأنھ ش م النفق حك

ادة  ي الم نص ف ھ ی ا ان وانین لرأین ن الق ر م ي ) ٢١(الكثی دني العراق انون الم ن الق م
  ).الالتزام بالنفقة یسري علیھ قانون المدین بھا(على أن 

لیمة  ر س دو غی یاغتھ تب ین أن ص نص تب ذا ال ة لھ رة أولی ة أن نظ والحقیق
ا تختلف عن صیاغة نصوص قواعد الإسناد، فلا یجوز  ًالحكم سلفا على شخص م

ذي سوف  و ال ر ھ ق لان الأخی انون الواجب التطبی ى الق وع إل ل الرج دین قب ھ م ان
  .ًیحدد من یكون مدینا بالنفقة

صوصا  اك ن ق، فھن اق التطبی ق بنط شكلات تتعل نص م ذا ال ر ھ ا یثی ًكم
ول  ة الأص ة، ونفق ة المطلق ة، ونفق ة الزوج م نفق ي حك نص ف ذا ال زاحم ھ رى ت أخ

روع ذا البحثوالف ي ھ ا ف ة . ، نحاول أن نبینھ م النفق ذي یحك انون ال ى الق رد عل وی

                          

   .٢١/٧/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *١٧/٢/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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ا،  زوجین وطنی د ال ان اح وطني إذا ك ًبعض القیود، من ھذه القیود تطبیق القانون ال
  .كما أن ھناك قیود ترجع إلى النظام العام

و  ى النح ة عل ث أربع ى مباح سمھ إل ا أن نق وع ارتأین ة بالموض  وللإحاط
  :الآتي

  .نفقة الزوجة ونفقة المطلقة:  الأولالمبحث
  .نفقة الأقارب: المبحث الثاني
  .النفقة المؤقتة: المبحث الثالث
  .القیود الواردة على القانون الذي یحكم النفقة: المبحث الرابع

  المبحث الأول
  نفقـة الزوجة ونفقة المطلقة

ة أی ة نفق ا أن للمطلق ا، كم ى زوجھ ة عل ًضا، تستحق الزوجة النفقة الزوجی
ا  ا تبع دین بھ ف الم ة، ویختل ذه النفق دین بھ و الم ن ھ ة م ًوتحدد القوانین في كل دول
صر  ة ذات عن زوج والزوج ین ال ة ب ت العلاق وانین، وإذا كان ذه الق تلاف ھ لاخ
وانین  ین الق ر تنازعا ب ذا الأمر یثی ان ھ دة، ف سیة واح ن جن ا م م یكون ًأجنبي، بأن ل

ة عند مطالبة احدھما الآخر بالنفقة، ذه العلاق ي ھ  فیجب البحث عن المدین بالنفقة ف
ذا  سم ھ ھ سنق ذلك، علی ة ك ى المطلق ذا الكلام عل سري ھ ي، وی ذات العنصر الأجنب

  :المبحث إلى مطلبین
  .نفقة الزوجة: المطلب الأول
  .نفقة المطلقة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  نفقـة الزوجة

زوج إل ھ ال ذي یدفع ال ال و الم ة ھ ة الزوج ھنفق ة . ى زوجت راد بنفق والم
زم  ا یل ة وكل م الزوجة ما تحتاج إلیھ في معیشتھا من طعام وكسوة ومسكن وخدم

ا د ثبت وجوبھ ادة . )١(لھا حسبما تعارف علیھ الناس، وق ) ٢٤/٢(وحسب نص الم
رقم  ي الم وال الشخصیة العراق انون الأح ن ق سنة ) ١٨٨(م ان ١٩٥٩ل دل، ف  المع

                          
ـــا بالكتـــاب والـــسنة والإجمـــاع د) ١( ـــد فتيـــان، شـــرح قـــانون الأحـــوال الشخـــصية مـــع. ينظـــر في نفقـــة الزوجـــة ووجو  فري

  .٩١، ص١٩٨٦، )لندن(تعديلات القانون وأحكام محكمة التمييز، الطبعة الثانية، دار واسط 
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ام وا شمل الطع ة ت ة الزوج در نفق ب بالق رة التطبی ا وأج سكن ولوازمھم سوة وال لك
  . المعروف وخدمة الزوجة التي یكون لأمثالھا معین

زواج  د ال ام عق ن أحك ًونفقة الزوجة واجبة على زوجھا بصفة ذلك حكما م
  . )٢(ً، وحقا من الحقوق الثابتة للزوجة على زوجھا بمقتضى العقد)١(الصحیح

سألة وإذا كانت النفقة الزوجیة اثر من أن الم زواج الصحیح، ف د ال  آثار عق
ن  ا م زواج أم أنھ ار الشخصیة لل ن الآث ة م ل أن النفق صدد ھ ذا ال ي ھ ار ف ي تث الت
ف  ر یتوق ذا الأم د ھ ة لان تحدی ساؤل مھم ذا الت ن ھ ة ع ة؟ وان الإجاب ار المالی الآث
ذا الأمر ف، وھ سألة تكیی ة، وھي م ى النفق  علیھ تحدید القانون الواجب التطبیق عل

  .نبینھ في فرع أول، ثم نحدد القانون الذي یحكم نفقة الزوجة في فرع ثان
  .تكییف نفقة الزوجة: الفرع الأول
  .تحدید القانون الذي یحكم نفقة الزوجة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  تكييف نفقـة الزوجـة

ة    اره القانونی ب آث ھ یرت ھ فان روطھ وأركان زواج ش د ال توفى عق ى اس مت
شرعیة، ین وال ة ب ة المتبادل ات القانونی وق والالتزام زواج الحق ار ال صد بآث  ویق

ذلك ة ب ى إرادة خاص ة إل ن دون حاج زواج وم ن ال شأ ع ي تن زوجین والت . )٣(ال
  :ویجري التمییز عادة بین نوعین من الآثار، الآثار الشخصیة والآثار المالیة

صیة ار الشخ شخص: الآث ق ب صیة تتعل ارا شخ زواج آث د ال ب عق ن ًیرت ل م  ك
د  ا عق ي یرتبھ صیة الت ار الشخ رز الآث ن اب زوج، وم ھ ك صل بحالت زوجین وتت ال

ي زواج ھ ة، : ال ي الطاع زوج ف ق ال لاص، وح ساكنة، والإخ شرة، والم ل الع ح
ة  ي القوام زوج ف ق ال ت، وح ؤون البی ة ش ة ورعای زل الزوجی ي من رار ف والق

ي  ة، وحق الزوجة ف سلطة الزوجی ي ال دخل ف ة الحسنة والتوجیھ وكل ما ی المعامل

                          

تجــب .١(م المعــدل علــى أن ١٩٥٩لــسنة ) ١٨٨(مــن قــانون الأحــوال الشخــصية العراقــي المــرقم ) ٢٣(تــنص المــادة ) ٢(
 إذا طالبهـا الـزوج بالانتقــال النفقـة للزوجـة علـى الـزوج مـن حـين العقـد الــصحيح ولـو كانـت مقيمـة في بيـت أهلهـا إلا

  ). يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.٢إلى بيته فامتنعت بغير حق 
محمـد عبــاس، شـرح قـانون الأحـوال الشخـصية، الطبعـة الأولى، مؤســسة دار . حمـد عبيـد ود. احمـد علـي ود. ينظـر د) ٣(

  .١١٣و١٠٩، ص١٩٨٠اد، الكتب للطباعة والنشر، بغد
جــابر جــاد عبــد الــرحمن، القــانون الــدولي الخــاص العــربي، الجــزء الثالــث في تنــازع القــوانين، جامعــة الــدول العربيــة، . د) ١(

  .١٦٥، ص١٩٦٠معهد الدراسات العربية العالية، 
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دل  ا تكره، والع ا بم ي مالھ دنھا أو ف ي ب القول أو الفعل ولا یضرھا ف فلا یضرھا ب
  .)١(بین الزوجات
ة : الآثار المالیة ق بالذم الي، أي تتعل ارا ذات طابع م ذلك آث زواج ك ًویرتب عقد ال

ا  ده، ونظامھ زواج وبع ل ال زوجین، قب ن ال ا أي م ي یملكھ وال الت ة، والأم المالی
ت الق ا، سواء أكان ا أو التصرف فیھ اع بھ ا والانتف ا وإدارتھ ث ملكیتھ انوني من حی

ا  ق علیھ ذلك یطل ة ل ام المنظم د والأحك وع القواع ة، ومجم ة أم منقول والا عقاری ًأم
  .)٢()النظام المالي للزوجین(ًاصطلاحا 

ار الشخصیة أم    ة الزوجة ضمن الآث دخل نفق ا ھل ت والسؤال الذي یرد ھن
  . قد الزواج؟ وھل یؤثر ذلك على القانون الذي یحكم نفقة الزوجة؟المالیة لع
ررت أن : للإجابة عن ذلك یمكن القول   أن بعض أحكام القضاء المصري ق

 فقرة أولى وھي ١٣أن المادة (النفقة من الآثار المالیة فجاء في بعض ھذه الأحكام 
زو د ال ا عق ي یرتبھ ن تقضي بتطبیق قانون الزوج على الآثار الت ك م ي ذل ا ف اج بم

ة  ذه النفق ي أن ھ ن شك ف اثر بالنسبة إلى المال تنصرف إلى نفقة الزوجة إذ لیس م
  . )٣()من الآثار المالیة

شراح ض ال ر بع زواج )٤(وأعتب د ال ة لعق ار المالی ن الآث ة م سألة النفق  أن م
ذي استمدتھ : ویذھب إلى القول زوجین وال ین ال سائد ب وال ال أن نظام انفصال الأم

سة وھي ا ة عناصر رئی ن ثلاث شریعة الإسلامیة یتكون م لتشریعات العربیة من ال

                          
ت جامعــة الإمــارات العربيــة احمــد عبــد الكــريم ســلامة، القــانون الــدولي الخــاص الإمــاراتي، الطبعــة الأولى، مطبوعــا. د) ٢(

  .٢٨١، ص٢٠٠٢المتحدة، 
ًالنظام المالي للزوجين قد يكون اتفاقيا، جوهره اتفـاق الـزوجين علـى القواعـد الـتي تحكـم أموالهمـا مـن حيـث ملكيتهـا، ) ٣(

ا، والأمر هنا يتعلق بعقد حقيقي يطلـق عليـه عقـد الـزواج أو مـشارطة الـزواج ا، وإدار ًن نظامـا وقـد يكـو. والانتفاع 
ًقانونيا تنظمه النصوص القانونية التي تكون واجبـة التطبيـق بقـوة القـانون إذا انعـدم النظـام ألاتفـاقي بـين الـزوجين، بـان 

ُتخلــف الاتفــاق أصــلا أو كــان الاتفــاق بــاطلا ينظــر د احمــد عبــد الكــريم ســلامة، علــم قاعــدة التنــازع والاختيــار بــين . ً
ًالشرائع أصولا ومنهجا، الطبعة    .٨٠٤، ص١٩٩٦الأولى، دار النهضة العربية، ً

؛ وحكــــم محكمــــة ١٩٥٢ تــــشرين الثــــاني ١٨في ) دائــــرة الأحــــوال الشخــــصية للأجانــــب(محكمـــة القــــاهرة الابتدائيــــة ) ١(
احمــد عبــد . ً؛ نقــلا عــن د١٩٥٠ كــانون الثــاني ١٤في ) دائــرة الأحــوال الشخــصية للأجانــب(الإســكندرية الابتدائيــة 
  .٨١٣، المصدر السابق، ص…اعدة التنازعالكريم سلامة، علم ق

، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلى )دراسة مقارنـة(رعد مقداد محمود الحمداني، تنازع القوانين في النظام المالي للزوجين . د) ٢(
  .١٢-١١، ص٢٠٠٦كلية القانون في جامعة الموصل، 
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ى كل  الأموال الخاصة بكل من الزوجین، والإنفاق الزوجي، والدیون المستحقة عل
  .من الزوجین

ھ ي الفق راجح ف رأي ال د )١(إلا أن ال صیة لعق ار الشخ ن الآث ة م د النفق ّ یع
زواج الشخصیة الزواج، فنجد أن مسألة نفقة الزوجة عا ار ال ًدة ما تبحث ضمن آث

  . في مؤلفات القانون الدولي الخاص
  

  . )٢(ّكما ذھب القضاء المصري إلى عد النفقة من الآثار الشخصیة للزواج
شریعات  ي الت ة ف ار المالی ین الآث را ب ًومن الجدیر بالذكر أن ھناك فرقا كبی ً

زوج ین ل صبغة الأوربیة خاصة فیما یتعلق بالنظام المالي ب ار ذات ال ین الآث ین، وب
ة  اة الزوجی ي الحی سھم ف ت ت ة وان كان ة، فالنفق شریعات العربی ي الت ة ف المالی
و  ى ل زوج حت ى ال ا ھي واجب عل المشتركة إلا أنھا لا تتم من قبل الزوجین، وإنم
زوج وحق للزوجة،  ى ال ا واجب عل ا، فإنھ ر محتاجة لھ ة وغی ت الزوجة غنی كان

ذا الاختلاف یخرج ھ زوجین، إذ أن وھ ین ال ا ب ا مالی ن أن تكون نظام ار م ًذه الآث ً
ین  الاختلاف بین الدول التي أخذت بالنظام المالي من حیث الاشتراك في الأموال ب
ساھمة كل  الزوجین أو الانفصال، لا یخرج النظام انھ مشترك بین الزوجین، أي م

                          
ــــدولي الخــــاص،. حــــسن الهــــداوي ود. د) ٣( ــــداودي، القــــانون ال ــــب علــــي ال ــــازع القــــوانين وتنــــازع غال  القــــسم الثــــاني، تن

الاختـــصاص القـــضائي وتنفيـــذ الأحكـــام الأجنبيـــة، الطبعـــة الأولى، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، جامعـــة الموصــــل، 
ـــازع القـــوانين في القـــانون العراقـــي، مطبعـــة الحكـــم المحلـــي، . ؛ ود١١٠، ص١٩٨٢ ـــراوي، أحكـــام تن جـــابر إبـــراهيم ال
دوح عبــد الكــريم حــافظ، القــانون الــدولي الخــاص وفــق القــانونين العراقــي والمقــارن، ممــ. ؛ ود٩٢، ص١٩٨٠بغــداد، 

، …احمــد عبــد الكــريم ســلامة، علــم قاعــدة التنــازع. ؛ ود٢٩٣، ١٩٧٧الطبعـة الثانيــة، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد، 
بـد االله، القـانون عز الـدين ع. ؛ ود١٦٧جابر جاد عبد الرحمن، المصدر السابق، ص. ؛ ود٨١٣المصدر السابق، ص

الـدولي الخـاص المــصري، الجـزء الثـاني في تنــازع القـوانين وتنـازع الاختــصاص القـضائي الـدوليين، الناشــر مكتبـة النهــضة 
ـــامي بــديع منــصـور ود. ؛ ود٢٢٨المــصرية، القــاهرة، مــن دون ســنة طبــع، ص عكاشــة محمــد عبــد العــال، القــانون . سـ

دراســة (صــلاح الــدين جمــال الــدين، تنــازع القــوانين . ؛ ود٢٤٣، بــيروت، صالـدولي الخــاص، الــدار الجامعيــة للطباعــة
  .٢٤٩، ص٢٠٠٧، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، )مقارنة بين الشريعة والقانون

ـــاني ١٤نقـــض ) ١(   ومـــا بعـــدها؛٤٢٦ ص١٩٥٤ آذار -٢، العـــدد الثـــاني، ك٥، مجموعـــة الـــنقض س١٩٥٤ كـــانون الث
  .٥٠٩، ص١٩٧٤هشام علي صادق، تنازع القوانين، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف بالإسكندرية، . ًنقلا عن د
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ا و ى ًمنھما فیھ، أما بالنسبة للنفقة فإنھا لیست نظاما وإنم اجب وحق من شخص إل
  . )١(آخر

ة  ار المالی ن الآث صیة أم م ار الشخ ن الآث ة م ون أن النفق سألة ك ى م وتبق
ي انون القاض ضع لق ف تخ سألة تكیی ادة م نص الم دني ) ١٧(، إذ ت انون الم ن الق م

ي . ١(م على أن ١٩٥١لسنة ) ٤٠(العراقي المرقم  و المرجع ف ي ھ القانون العراق
دما یط ات عن ف العلاق ا تكیی ازع فیھ ضیة تتن ي ق ات ف ذه العلاق وع ھ د ن ب تحدی ل

ا  ن بینھ ھ م انون الواجب تطبیق ذي . ٢القوانین لمعرفة الق انون ال ان الق ك ف ع ذل وم
ذا  ا ھ د فیھ ي یوج ة الت انون الدول و ق ولا ھ ارا أو منق شيء عق ان ال ا إذا ك دد م ًیح ً

ة ). الشيء ار المالی ن الآث ا إذا كانت م ة فیم ف النفق أم الشخصیة تظھر وفائدة تكیی
ق  ذي یطب انون ال ر الق ا غی ار الشخصیة قانون ى الآث ًبالنسبة للقوانین التي تطبق عل

ھ )٢(على الآثار المالیة ر ل ً، علما أن كون النفقة من الآثار المالیة أم الشخصیة لا اث
ي وبعض  انون العراق ي الق ة الزوجة ف ى نفق في تحدید القانون الواجب التطبیق عل

وانین ا و الق ة والشخصیة ھ ار المالی م الآث ذي یحك انون ال ة، لان الق لأخرى المقارن
  .قانون واحد كما سنرى

  الفرع الثاني
  تحديد القانون الذي يحكم نفقـة الزوجـة

                          
، أطروحـــة دكتـــوراه )دراســة مقارنـــة(احمــد محمـــود حمـــدان الفــضلي، القـــانون الواجـــب التطبيـــق علــى الـــزواج وآثـــاره . د) ٢(

أحمــد محمــود حمــدان الفــضلي .  ويــستطرد د.١٣١ و١٢٨، ص١٩٩٩مقدمــة إلى كليــة القــانون في جامعــة الموصــل، 
أن التشريعات العربية لا تعرف النظام المالي بين الزوجين، وإنما تعرف آثـار للـزواج فيهـا صـبغة ماليـة، وان : "إلى القول

 الموجـودة في الـنص العراقـي تبـدو غـير واضـحة بالمقـصود منهـا، هـل أن) وبما في ذلك مـن اثـر بالنـسبة إلى المـال(عبارة 
ا وضعت أصلا لتواجه الحالات الـتي قـد تعـرض علـى القاضـي  ًالنفقة اثر مالي أم اثر شخصي ذات طابع مالي؟ أم أ
والــتي تكــون ذات طـــابع مــالي؟ والــتي مـــن الممكــن أن تكـــون شــاملة للنظــام المـــالي بــين الــزوجين أي انـــه توضــيح مـــن 

 الآثـار الماليــة والـنظم الماليـة بـين الأزواج علـى الـرغم مــن القـانون الـوطني انـه يطبـق قـانون الــزوج وقـت إبـرام الـزواج علـى
ًوكنا نأمل أن يكون واضـحا بـشأن هـذه التـساؤلات وان يجيـب عليهـا، علمـا " انه لا يعترف بمثل هذا النظام في دولته ً

 ؛ وينظــر في١٤٩-١٤٧انــه بحــث مــسألة نفقــة الزوجــة تحــت عنــوان الآثــار الماليــة للــزواج؛ ينظــر المــصدر نفــسه، ص
عبـد الواحـد كـرم، النظـام المـالي للـزوجين في القـانون العراقـي والمقـارن، مجلـة القـضاء، . اعتبار النفقة من الآثـار الماليـة د

  . ٢٤٦، ص١٩٨٠تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية، العددان الثالث والرابع، السنة الخامسة والثلاثون، 
  ).١(من هذا البحث هامش رقم ) ١٠(القوانين صينظر على سبيل المثال بعض هذه ) ١(
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ف    د موق ى تحدی رت عل ة أث ار المالی ار الشخصیة والآث إن التفرقة بین الآث
ن زواج، وم ار ال اك القوانین في تحدید القانون الذي یحكم آث ة، فھن ار النفق ذه الآث  ھ

ق،  انون الواجب التطبی د الق ي تحدی ة ف قوانین لم تفرق بین الآثار الشخصیة والمالی
وانین  اك ق ي حین أن ھن ار، ف فأخذت بوحدة القانون الواجب التطبیق على ھذه الآث
ى  زواج، فطبقت عل ار ال ى آث ق عل أخرى أخذت بازدواجیة القانون الواجب التطبی

ان الآثار الما م ف ن ث ار الشخصیة، وم م الآث ًلیة قانونا یختلف عن القانون الذي یحك
ي  اختلاف تكییف النفقة كونھا من الآثار المالیة أم الشخصیة سیؤدي إلى اختلاف ف

  .القانون الواجب التطبیق
ار    ى آث ق عل ب التطبی انون الواج دة الق ذت بوح وانین أخ ن الق الكثیر م ف

ذي نص الزواج المالیة والشخصیة، وم ي ال دني العراق انون الم ن ھذه القوانین، الق
ادة  ي الم ى أن ) ١٩/٢(ف ھ عل زوج (من ا ال ي إلیھ ي ینتم ة الت انون الدول سري ق وی

سبة  وقت انعقاد الزواج على الآثار التي یرتبھا عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالن
ال ى الم ادة ). إل ي الم سھ ورد ف نص نف دن) ١٣/١(وال انون الم ن الق . ي المصريم

ادة  ي الم سوري) ١٤/١(وورد ف دني ال انون الم ن الق ادة . )١(م ن ) ١٣/١(والم م
ري) ١٢(والمادة . )٢(القانون المدني اللیبي دني الجزائ ا نص . )٣(من القانون الم كم

ادة  ي الم ویتي ف انون الك ك الق ى ذل م ) ٣٩(عل انون رق ن الق سنة ) ٥(م  )٤(١٩٦١ل
ار التي یرتبھا الزواج، كحل المعاشرة والطاعة یرجع في الآث(التي نصت على أن 

ویرجع . والمھر والنفقة وعدة الوفاة، إلى قانون جنسیة الزوج وقعت انعقاد الزواج
  ). كذلك إلى ھذا القانون في الأثر الذي یرتبھ الزواج بالنسبة إلى المال

ق  انون الواجب التطبی دة الق ذھب وح كما أخذت بعض القوانین الأجنبیة بم
زواجعل ار ال ار . )٥(ى آث ن الآث ة م ة الزوج ر نفق راجح یعتب ھ ال ان الفق وإذا ك

                          
  .١٩٤٩ لسنة ٨٤ بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٩٤٩ أيار ١٨الصادر في ) ٢(
  .١٩٥٣ تشرين الثاني ٢٨الصادر في ) ١(
يــسري القــانون الــوطني للــزوج (علــى أن ) ١٢( في المــادة ١٩٧٥ أيلــول ٢٦نــص القــانون المــدني الجزائــري الــصادر في ) ٢(

  .)…عقاد الزواج على آثار الزواج بما في ذلك الآثار المتعلقة بالمالوقت ان
  .  الخاص بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي١٩٦١ شباط ١٤الصادر في ) ٣(
ـــدي لعـــام ) ٤( ـــة بـــين (علـــى أن ) ١٧( حيـــث نـــص في المـــادة ١٩٦٥كالقـــانون البولن تخـــضع العلاقـــات الشخـــصية والمالي

ما الوطني فإذا لم يكـن لهمـا قـانون وطـني مـشترك طبـق قـانون موطنهمـا، وإذا لم يكـن لهمـا مـوطن في . الزوجين لقانو
 الـتي جـاء فيهـا إن الآثـار ١٩٧٤مـن القـانون الاسـباني لعـام ) ٣و٩/٢(؛ والمـادة )دولة واحـدة طبـق القـانون البولنـدي

جنـسية الـزوج؛ ومـن = =طبـق قـانونالشخصية والمالية تخضع للقـانون الـوطني المـشترك للـزوجين، فـان اختلفـا جنـسية، 
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ار  ة بآث صوص الخاص ة الن ة الزوج ى نفق سري عل ل ت زواج فھ د ال صیة لعق الشخ
ى  ق عل ب التطبی انون الواج ت الق ي عالج صوص الت ا الن سري علیھ زواج؟ أم ت ال

  النفقة بشكل عام؟ 
وانی ول أن الق م قبل الإجابة عن التساؤل نق ة تحك دة عام ى قاع ن نصت عل

ادة  ي الم ي ف دني العراق انون الم ي ) ٢١(النفقة، وھذه القاعدة وردت في الق ھ الت من
ا(نصت على أن  دین بھ انون الم ھ ق سري علی ادة ). الالتزام بالنفقة ی ا نصت الم كم

ین (من القانون المدني المصري على أن ) ١٥( ا ب ة فیم زام بالنفق ى الالت سري عل ی
ارب  االأق دین بھ انون الم ادة ). ق ي الم سوري ) ١٦(وورد ف دني ال انون الم ن الق م
سھ) ١٥(والمادة  ًفضلا . من القانون المدني اللیبي حكم القانون المدني المصري نف

ادة  ن الم ري) ١٤(ع دني الجزائ انون الم ن الق ادة . )١(م انون ) ٤٤(والم ن الق م
  .)٢(الكویتي

ان ا ین ب صوص یتب ذه الن لاق ھ ام إط انون فأم ضع لق ام تخ شكل ع ة ب لنفق
ة الزوجة  المدین بھا؟ إلا أن الفقھ والقضاء لا یسلم بھذا الحل، وإنما یطبق على نفق

  .قانون الزوج وقت انعقاد الزواج بصفتھ أن النفقة من آثار الزواج
ي ھ العراق ن الفق ب م ذھب جان ول)٣(فی ى الق د :  إل ة لأح ت النفق إن كان

ار ال اد الزوجین فھي اثر من آث ت انعق زوج وق سیة ال انون جن ان ق م ف ن ث زواج وم
ون  د، یك ت العق ا وق زوجین عراقی د ال ان اح ي إذا ك انون العراق زواج، أو الق ًال
ھ  ًمختصا لمعرفة ما إذا كان المطالب بالنفقة ملزما بھا على وفق القانون المشار إلی ً

ن  ا)١(ویذھب إلى ھذا الطرح جانب آخر من الفقھ العراقي. )٤(أم لا رى أن م ذي ی ل

                                                               

القــوانين الــتي أخــذت بوحــدة القــانون الواجــب التطبيــق علــى آثــار الــزواج كــذلك القــانون الــدولي الخــاص الألمــاني لعــام 
 في ١٩٩٢منـه؛ والقـانون الرومـاني لعـام ) ٣٠( في المادة ١٩٩٥منه؛ والقانون الايطالي لعام ) ١٤( في المادة ١٩٨٦
احمــــد عبــــد الكــــريم ســــلامة، القــــانون الــــدولي الخــــاص الإمــــاراتي، المــــصدر الــــسابق، . لاً عــــن دمنــــه؛ نقــــ) ٢٠(المـــادة 

  . ٢٨٤-٢٨٣ص
  ).يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب القانون الوطني للمدين(إذ نصت على أن ) ١(
ايسري على الالتزام بالنفقة بين الأقارب والأصهار قانون المدي(التي نصت على أن ) ٢(   )…ن 
  .١١٩غالب علي الداودي، المصدر السابق، ص. حسن هداوي ود. د) ٣(
ًجابر إبـراهيم محمـد الـراوي، الحلـول العمليـة لتنـازع القـوانين في الـزواج وفقـا للقـانون العراقـي، . وينظر في رأي مشابه د) ٤(

، ١٩٧٨امن والتاســع، الــسنة الــسادسة، مجلــة القــانون المقــارن، تــصدرها جمعيــة القــانون المقــارن العراقيــة، العــددان الثــ
  .٩ص
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زواج وتخضع لقاعدة  ّالمتفق علیھ فقھا أن نفقة الزوجة على زوجھا تعد من آثار ال ً
  .الإسناد الخاصة بھذه الآثار

ا رار لھ ي ق ة ف ز العراقی ة التمیی ت محكم د ذھب ق  )٢(وق ضمونھ یتعل  وم
ادة  ق الم ى تطبی ا إل ن زوجھ ة م ة بالنفق ة الزوج دني ) ٢١(بمطالب انون الم ن الق م

ادة العر ى الم ث ) ١٩/٢(اقي على نفقة الزوجة مع إشارتھا إل سھ حی انون نف ن الق م
رار  ذا الق ي ھ اء ف ادة (ج ام الم الف أحك رار یخ ن إص صادر ع م ال ین أن الحك تب

انون  ریان ق ى س صت عل ي ن ي الت دني العراق انون الم ن الق شرین م دة والع الواح
ا المدین بالالتزام بالنفقة وحیث أن الدعوى موضوع التمی ة أقامتھ یز ھي دعوى نفق

ي  انون الإیران ون الق سیة فیك ا الجن ا إیرانی ث أنھم ز وحی ى الممی ا عل ز علیھ الممی
ھ  ا قررت المتعلق بالنفقة ھو الساري على موضوع الدعوى وواجب التطبیق وھذا م

ذا ). الفقرة الثانیة من المادة التاسعة عشرة من القانون المدني العراقي ن ھ ویبدوا م
رار  زواج الق ار ال ن آث ا م ى زوجھ ة عل ة الزوج رت أن نفق د اعتب ة ق أن المحكم

ادة  ص الم ا ن سري علیھ ادة ) ١٩/٢(ی ص الم ى ن ارت إل ا أش ن أنھ رغم م ى ال عل
  .)٣(من القانون المدني العراقي) ٢١(

د )٤(ویذھب الفقھ المصري ّ إلى عد النفقة الزوجیة من الآثار الشخصیة لعق
  . الزوج وقت انعقاد الزواجالزواج ویخضع لقانون جنسیة 

دة  ا قاع سري علیھ لا ت م ف ن ث زواج وم ار ال ن آث را م د أث ة الزوجة تع ًفنفق ّ
ین ) ١٥(الإسناد الواردة بالمادة  ا ب من القانون المدني المصري الخاصة بالنفقة فیم

                                                               
عبد الواحد كرم، الأحوال الشخصية في القـانون الـدولي الخـاص العراقـي، الطبعـة الأولى، مطبعـة المعـارف، بغـداد، . د) ٥(

ممــدوح عبــد الكـــريم . ؛ وينظـــر د٩٢جــابر إبــراهيم الــراوي، المــصـدر الــسابق، ص. وينظــر كــذلك د؛٤٩، ص١٩٧٩
  .٢٩٣ابق، صحافظ، المصدر الس

لـد الخــامس، قـضاء محكمــة ١٩/٥/٦٨في ) هيئــة عامـة (٦٨/شخـصية/٢٦قـرار محكمــة التمييـز المــرقم ) ١(  منــشور في ا
ــــصادرة ســــنة  ــــز، القــــرارات ال ــــة للطباعــــة، مطبعــــة الحكومــــة، بغــــداد، ١٩٦٨التميي م، ١٩٧١-هـــــ ١٣٩١، دار الحري

  .٣٦-٣٥ص
  .ًقليلة جدا حسب علمناأن قرارات القضاء العراقي في هذا الموضوع ) ٢(
محمــد كمــال فهمــي، أصــول القــانون الــدولي . ؛ د٥٨٣ و٥٠٩-٥٠٨هــشام علــي صــادق، المــصدر الــسابق، ص. د) ٣(

ــــة، )الجنــــسية، المــــوطن، مركــــز الأجانــــب، مــــادة التنــــازع(الخــــاص  ، ١٩٧٨، الطبعــــة الثانيــــة، مؤســــسة الثقافــــة الجامعي
ـــازع الاختـــصاص القـــضائي ســـامية راشـــد. فـــؤاد عبـــد المـــنعم ريـــاض ود. ؛ د٥٥٧ص ـــازع القـــوانين وتن ، الوســـيط في تن

جـــابر جــــاد عبـــد الــــرحمن، المـــصدر الــــسابق، . ؛ د٣٠٠-٢٩٩، ص١٩٨٧الـــدولي، دار النهــــضة العربيـــة، القــــاهرة، 
  .١٦٧ص
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ادة  ي الم واردة ف ناد ال دة الإس ا قاع سري علیھ ل ت ارب، ب م )١٣/١(الأق ن ث ، وم
انون ال زواجیحكمھا ق اد ال ت انعق ي إخضاع . )١(زوج وق ھ المصري ف ستند الفق وی

ذكرة  ي الم اء ف ا ج ى م زواج عل اد ال ت انعق زوج وق انون ال ة لق ة الزوجی النفق
من مشروع القانون ) ١٥(الإیضاحیة للقانون المدني المصري، إذ كان نص المادة 

ًالمدني نصا عاما یقضي بأنھ  انون (ً ة ق زام بالنفق ى الالت سري عل ای دین بھ ، إلا )الم
ارة  ررت إضافة عب شیوخ ق ارب(أن لجنة القانون المدني بمجلس ال ین الأق ا ب ) فیم

ع شبھة أن یكون المقصود  ذه الإضافة، ھي دف وذكرت صراحة أن الحكمة من ھ
ن  ر م من النفقة نفقة الزوجیة التي تنظمھا أحكام المواد السابقة، على اعتبار أنھا اث

د ویتجھ. )٢(آثار الزواج ار عق ن آث ة م ة الزوجی ار النفق ى اعتب  القضاء المصري إل
ة )٣(الزواج د وجوب النفق ل بتحدی ذي یتكف زوج ال ، ومن ثم تخضع لقانون جنسیة ال

ا  ا وتقادمھ اع عن أدائھ دیرھا وجزاء الامتن والشخص الملتزم بھا ومدتھا وأسس تق
  .)٤(وانقضائھا

سوري ھ ال ن الفق ب م ذھب جان د ا)٥(وی ى ع ذلك إل ار ّ ك ن آث ر م ة اث لنفق
ادة  م الم ضع لحك م یخ ن ث زواج، وم سوري، أي ) ١٤(ال دني ال انون الم ن الق م

ادة  نص الم م لا تخضع ل ن ث زواج وم اد ال الخاصة ) ١٦(لجنسیة الزوج وقت انعق
  .بنفقة الأقارب

ا ي لیبی ھ ف ن الفق ب م ھ جان ة )٦(واتج رج النفق سھ، اذ اخ اه نف ى الاتج  إل
زوجین  د ال ستحقة لا ح ادة الم ي الم واردة ف دة ال ال القاع ن نطاق إعم ن ) ١٥(م م

  .الخاصة بآثار الزواج) ١٣(القانون المدني اللیبي وأخضعھا لحكم المادة 
زوج  سیة ال ویتبین مما تقدم أن نفقة الزوجة على زوجھا تخضع لقانون جن

دینا بالن زوج م ان ال ا إذا ك دد فیم ة ًوقت انعقاد الزواج، وھذا القانون ھو الذي یح فق
ادة  ي الم وارد ف لاق ال ان الإط م ف ن ث ھ، وم ن عدم دني ) ٢١(م انون الم ن الق م

                          
  .٢٥٥ و٢٢٨عز الدين عبد االله، المصدر السابق، ص. د) ٤(
  .٢٩٥زء الأول، صمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الج) ١(
  .٢٤٩صلاح الدين جمال الدين، المصدر السابق، ص. ينظر د) ٢(
  .٢٤٩المصدر نفسه، ص) ٣(
  .٢٦٢و٢٣١، جامعة دمشق، من دون سنة طبع، ص)تنازع القوانين(فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص .د) ٤(
دراسـة مقارنـة في المبـادئ العامـة والحلـول (ولي محمد مبروك اللافي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الـد. د) ٥(

  .١٤٠ و١٢٧، منشورات الجامعة المفتوحة، من دون سنة طبـع، ص)الوضعية المقررة في التشريع الليبي



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٨٣

ي وردت  ي استعرضناھا، الت العراقي، والنصوص الواردة في القوانین الأخرى الت
  .بخصوص نفقة الأقارب لا تشمل نفقة الزوجة

رك  ازع المتح شكلة التن ت م ا تلاف صوص أنھ ذه الن ن ھ ذلك م ین ك ویتب
ر ررت أن العب ؤثر وق لا ی م ف ن ث زواج، وم اد ال ت انعق زوج وق سیة ال انون جن ة بق

  .تغییر جنسیة الزوج على القانون الذي یحكم نفقة الزوجة
انون  و ق كما تبین أن المشرع قد فضل إخضاع آثار الزواج لقانون واحد ھ
ب  زواج، ویتغل ار ال ى آث ق عل انون الواجب التطبی الزوج، لأنھ یؤدي إلى وحدة الق

ى على الصعو ؤدي إل ا ی انون كم ن ق ر م ق أكث نجم عن تطبی ي ت بات والمساوئ الت
ده دون . تأمین واستقرار آثار الزواج زوج وح انون ال ومع ھذه المزایا فان الأخذ بق

بعض سب رأي ال أنھ ح ن ش سیتھما م تلاف جن ال اخ ي ح ة ف انون الزوج ، )١(ق
ى احت ي حرص المشرع عل رأة الت دما الإخلال بالمساواة بین الرجل والم ا عن رامھ

انون . اخضع الشروط الموضوعیة للزواج إلى قانون كل منھما ذ بق رر الأخ ا یب وم
ع  الزوج دون الزوجة ھو الدور الاجتماعي والأسري الذي یلعبھ الرجل في المجتم

  .العربي، فھو رب الأسرة ومعیلھا ورئیسھا ویتمتع بسلطات ھامة فیھا
ة  ذھب ازدواجی ي أخذت بم وانین الت ى أما الق ق عل انون الواجب التطبی الق

ذي  انون ال ن الق ف ع انون یختل صیة لق ار الشخ ضعت الآث ي أخ زواج الت ار ال آث
ة ار المالی ھ الآث ضع ل ام )٢(تخ وم النظ ذ مفھ ة یأخ ر عربی وانین غی ا ق ي اغلبھ ، فھ

                          
  .٢٣٠فؤاد ديب، المصدر السابق، ص. د) ١(
علــى ) ١٨/١(المــادة ومـن القــوانين الـتي أخــذت بمـذهب الازدواج؛ القــانون الـدولي الخــاص النمـساوي الــذي نـص في ) ٢(

ًخضوع الآثار الشخصية للقانون الوطني المشترك للزوجين بينمـا جعـل الآثـار الماليـة، خـصوصا النظـام المـالي للـزوجين، 
 الــذي اخــذ بحــل ١٩٨٢مـن اختــصاص القــانون الـذي يختــاره الأطــراف؛ وكــذلك القـانون الــدولي الخــاص التركــي لعـام 

؛ وهــو الحـل المــستقر في )٢٠٧٧( في المـادة ١٩٨٤ولي الخــاص البيروئـي لعــام ؛ والقــانون الـد)١٢/٣(قريـب في المـادة 
ًفرنسا، حيث يسري على الآثار الشخصية للزواج قانون الجنسية المشتركة للزوجين، فـان اختلفـا موطنـا، طبـق القـانون 

ًتــاره الزوجــان صــراحة أو أمــا الآثــار الماليـة، لاســيما النظــام المــالي فيخــضع للقـانون الــذي يخ) قــانون القاضــي(الفرنـسي 
احمــد عبــد الكــريم ســلامة، القــانون الــدولي الخــاص الإمــاراتي، المــصدر الــسابق، . ًضــمنا؛ لمزيــد مــن التفــصيل ينظــر د

  .                                                                                       =٢٨٣ص
انونيــة لقــانون محــل الإقامــة وهــو عــادة قــانون القاضــي، كمــا في الولايــات وتخــضع آثــار الــزواج في بعــض الــنظم الق= 

المتحدة الأمريكية والأرجنتين وفي انكلـترا بالنـسبة لـبعض هـذه الآثـار، وفي بعـض الـنظم القانونيـة الأخـرى تخـضع آثـار 
و، وانكلـترا بالنـسبة لـبعض الزواج لقانون الموطن، وهـو قـانون مـوطن الزوجيـة كمـا هـو الحـال في الـدنمارك والبرازيـل وبـير

  .٢٢٨عز الدين عبد االله، المصدر السابق، ص. ً نقلا عن دهذه الآثار
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ي  دخل ف د أن ن ة، ولا نری وانین العربی ي الق روف ف ر مع ا غی ا طابع الي فیھ ًالم
ة تفاصیلھ لأنھ یخرج م ن أن نفق راجح م رأي ال ا لل ًن نطاق موضوع البحث، وطبق

م  ذي یحك انون ال زواج، فھي تخضع للق د ال الزوجة تدخل في الآثار الشخصیة لعق
  .ھذه الآثار في ھذه القوانین حسب وجھة نظرنا

ي    زواج ف ار ال سیم آث ع تق سیم لا یتطابق م ذا التق ذكر أن ھ ومن الجدیر بال
ىالشریعة الإسلامیة، إذ یق زواج إل ار ال شریعة آث ة : سم علماء ال ار شخصیة بحت آث

وب  زوجین، ووج ین ال رة ب سن المعاش صاھرة، وح ة الم تمتاع، وحرم ل الاس كح
ة  ار مالی ھ، وآث دد زوجات د تع زوج عن الطاعة على الزوجة، ووجوب العدل على ال
ي  د ف ین نج ي ح زوجین، ف ین ال وارث ب زوج، والت ى ال ة عل ر والنفق كوجوب المھ

شرا ى ال صب عل ة تن ار المالی ل الآث سي تجع شریع الفرن ي الت ة ف ة خاص ئع الأجنبی
ود  الي والعق ة الم ى نظام الزوجی ا وعل وال زوجھ ى أم انوني للزوجة عل الرھن الق
صیة  ار الشخ ن الآث ھ م ك فتجعل دا ذل ا ع ا فیم زوجین، أم ین ال رى ب ة الأخ المالی

  .)١(كالإخلاص المتبادل والمعاشرة والمعونة المتبادلة
  المطلب الثاني
  نفقـة المطــلقة

ا    ة الزوجة م ا أن نفق ا وبین ى زوجھ ة الزوجة تكون عل ول أن نفق سبق الق
ا حسبما  زم لھ ا یل ة وكل م تحتاج إلیھ في معیشتھا من طعام وكسوة ومسكن وخدم

  .تعارف علیھ الناس
و    ا ھ ة؟ وم ة النفق ستحق المطلق ة الزوجة؟ فھل ت واع نفق وإذا كانت ھذه أن

انون الواجب الأسا س القانوني والشرعي لاستحقاقھا؟ وإذا كانت تستحقھا ما ھو الق
زواج؟ أم  اد ال ت انعق زوج وق التطبیق على نفقة المطلقة؟ ھل یسري علیھا قانون ال

ادة  ي الم وارد ف لاق ال ا للإط ا طبق دین بھ انون الم ا ق سري علیھ دني ) ٢١(ًی م
ھذه التساؤلات نقسم ھذا المبحث عراقي؟ أم یسري علیھا قانون آخر؟ للإجابة عن 

  :إلى الفرعین الآتیین
  .الأساس الشرعي والقانوني لنفقة المطلقة: الفرع الأول
  .تحدید القانون الذي یحكم نفقة المطلقة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  الأساس الشرعي والقانوني لنفقة المطلقة

                          
  .١٦٦جابر جاد عبد الرحمن، المصدر السابق، ص. ينظر د) ١(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٨٥

ائن   ي أو ب ا رجع لاق أم ذي)١(الط و ال ي ھ لاق الرجع ھ ، والط ك فی  یمل
دة سواء أرضیت أم  المطلق مراجعة مطلقتھ وإعادتھا إلى الزوجیة مادامت في الع

  .)٢(كرھت
دة،    ي الع ھ ف ة مطلقت ق مراجع ھ المطل ك فی ذي لا یمل والطلاق البائن ھو ال

لاق  رى، والط ة كب ائن بینون لاق ب غرى، وط ة ص ائن بینون لاق ب ان ط و نوع وھ
د البائن بینونة صغرى، یمكن فیھ استئ ناف الحیاة الزوجیة بین المطلق ومطلقتھ بعق

ة  زوج مراجع ھ ال ك فی ا لا یمل و م رى، فھ ة كب ائن بینون ا الب دین، أم ر جدی ومھ
الزوجة في العدة كالطلاق الرجعي، ولا استئناف الحیاة الزوجیة بینھما بعقد ومھر 
ة لا ة مؤقت رأة حرم ھ الم رم علی ل تح غرى، ب ة ص ائن بینون الطلاق الب دین ك  جدی
م  ة ث رة دائم اء أس حیحا، لبن رعیا ص ا ش ر زواج زوج آخ ت ب ي إلا إذا تزوج ًتنتھ ً ً

دتھا ت ع ا وانتھ ات عنھ ا أو م ي . )٣(طلقھ ار الت ن الآث ي م ا ھ ة إنم ة المطلق ونفق
  .تترتب على الطلاق

بالنسبة للمطلقة : وقد بحث الفقھاء المسلمون نفقة المطلقة على النحو الآتي  
ًطلاقا رجعیا فقد اجمع ً الفقھاء على أنھا تعد زوجة حكما ولھا من الحقوق ما ً

للزوجة، أما بالنسبة للمطلقة البائن فان استحقاقھا للنفقة یتوقف على ما إذا كانت 
ًحاملا أم حائلا، فالمطلقة البائن الحامل اجمع الفقھاء كذلك على أن لھا النفقة ً)٤( .

: ء ثلاث اتجاھات في ھذا الشأنفللفقھا) غیر الحامل(أما المطلقة البائن الحائل 
أسكنوھن من حیث ( أن لھا السكنى ولا نفقة لھا مستدلین بالآیة الكریمة :الأول

 أن لھا النفقة والسكنى مستدلین بالآیة الكریمة :الثاني. )٥()سكنتم من وجدكم
السابقة نفسھا، لعموم القول فیھا، فھم یرون انھ حیث وجبت السكنى وجبت النفقة 

                          

وهــو مــا جــاز :  رجعــي.١: الطــلاق قــسمان(مــن قــانون الأحــوال الشخــصية العراقــي علــى أن ) ٣٨(نــصت المــادة ) ١(
ا منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت بـه الطـلاق للزوج مراجعة زوجته   بينونـة .أ: وهـو قـسمان:  بـائن.٢أثناء عد

 وهي ما حرم فيه على الـزوج التـزوج - بينونة كبرى.ب.  وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد-صغرى
ا   ).ًمن مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عد

الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقه والقانون، منـشأة المعـارف بالـسكندرية، مـن دون سـنة زكريا البري، . د) ٢(
  .١٤٧طبع، ص

  .١٤٩-١٤٧المصدر نفسه، ص) ٣(
طــه صــالح خلــف حميــد الجبــوري، حــق الزوجــة في الــسكنى . ينظــر في آراء الفقهــاء والأســاس الــشرعي لنفقــة المطلقــة أ) ١(

  .٤٥، ص٢٠٠٥ستير مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل، ، رسالة ماج)دراسة مقارنة(
  .١٠١فريد فتيان، المصدر السابق، ص. ًرأي مالك والشافعي؛ نقلا عن د) ٢(
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 أن لا نفقة لھا ولا سكنى، واستدلوا بما رواه :الثالث. )١(فقة من تمام السكنىلان الن
ًطلقني زوجي ثلاثا على عھد : (البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قیس أنھا قالت

  .)٢()رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم یجعل لي نفقة ولا سكنى
ال الشخصیة أما الأساس القانوني لنفقة المطلقة، فأشار قانون الأحو  

 المعدل على نفقة العدة مھما كان نوع الطلاق ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(العراقي المرقم 
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجھا (منھ التي نصت على أن ) ٥٠(في المادة 

لسنة ) ٧٧(كما أشار القانون رقم ). ًالحي ولو كانت ناشزا، ولا نفقة لعدة الوفاة
  .قة في السكنى المعدل إلى حق المطل)٣(١٩٨٣

وتشمل نفقة المعتدة من طلاق، على الطعام والكسوة والسكن وسائر   
) ٢٤(اللوازم، وأجرة التطبیب بالقدر المعروف، مما ورد ذكره في نص المادة 

  .)٤(من قانون الأحوال الشخصیة العراقي المعدل
  الفرع الثاني

  تحديد القانون الذي يحكم نفقـة المطـلقة
بق    ا س ا فیم ي بین دني العراق انون الم ي الق ص ف د ن ي ق شرع العراق أن الم

ادة  ا سبق ) ٢١(على حكم عام للقانون الواجب التطبیق على النفقة في الم ھ، كم من
ذي  انون ال نص لتخضع للق ذا ال ق ھ ن نطاق تطبی ة الزوجة تخرج م ول أن نفق الق

ادة  ب الم زواج بموج ار ال م آث ت )١٩/٢(یحك زوج وق سیة ال انون جن و ق ، وھ
زواج  ت ال ا وق زوجین عراقی د ال ان اح ي إذا ك انون العراق ق الق زواج، وینطب ًال

  ). ١٩/٥(بموجب المادة 
ضھا  صل بع ارا یت سماني آث صال الج ق والانف لاق والتطلی ن الط تج ع ًوین

ة صوص النفق ھ الخ ى وج صیة وعل رفین الشخ ات الط ة . )١(بعلاق ضع نفق ل تخ فھ
                          

  .١٠٢ًرأي عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والثوري والأحناف، نقلا عن المصدر نفسه، ص) ٣(
 وابــن عبـــاس، وجــابر والحـــسن، وعطـــاء والــشعبي، وابـــن أبي ليلـــى، رأي احمــد، وداود، وأبي ثـــور، وحكــي عـــن علـــي،) ٤(

  .١٠٢ًوالاوزاعي والامامية، نقلا عن المصدر نفسه، 
ـــة العـــدد ) ٥( ـــائع العراقي ـــسنة ) ٢٧(وعـــدل هـــذا القـــانون بالقـــانون رقـــم . ٨/٨/١٩٨٣ في ٢٩٥٢نـــشر في الوق  ١٩٨٨ل

ـــة العـــدد و ـــائع العراقي ـــة مـــن وقـــد ا. ٢٢/٢/١٩٨٨ في ٣١٩٠نـــشر في الوق لغـــي القـــانون الأخـــير بموجـــب المـــادة الثاني
) ٧٧( وهــو قــانون التعــديل الثــاني لقــانون حــق الزوجــة المطلقــة في الــسكنى ذي الــرقم ١٩٩٤لــسنة ) ٢(القــانون رقــم 

  .٢١/٢/١٩٩٤ في ٣٤٩٨نشر في الوقائع العراقية العدد  و١٩٨٣لسنة 
  .١٩٢احمد علي وآخرون، المصدر السابق، ص. د) ١(
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ادة  ة للم ادة ) ٢١(المطلق صوص ) ١٩/٢(أم للم ي ن ر ورد ف ا آخ اك حكم ًأم أن ھن
  .القانون وما ھو رأي الفقھاء في ذلك؟

ة  م نفق ذي یحك انون ال ى الق ي صراحة عل دني العراق انون الم نص الق م ی ل
ادة  ًالمطلقة، وإنما أورد نصا یحدد فیھ القانون الواجب التطبیق على الطلاق في الم

ا ) ١٩/٣( اء فیھ ي ج ق(الت لاق والتفری ي الط سري ف زوج وی انون ال صال ق  والانف
ادة ). وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى ي الم دني المصري ف كما نص القانون الم

زوج (على أن ) ١٣/٢( ا ال ي ینتمي إلیھ ة الت انون الدول ھ ق سري علی أما الطلاق فی
ا  ي إلیھ ي ینتم ة الت انون الدول صال ق ق والانف ى التطلی سري عل لاق وی ت الط وق

م . )الزوج وقت رفع الدعوى شابھ لحك م م ى حك سوري عل ونص القانون المدني ال
صري  دني الم انون الم ي ). ١٤/٢م(الق دني اللیب انون الم ذلك الق ا ). ١٣/٢(وك أم

ى أن ) ٤٠(القانون الكویتي فقد نص في المادة  ق (عل ى الطلاق والتطلی سري عل ی
ل الطلاق أ زواج وقب ل والانفصال قانون آخر جنسیة مشتركة للزوجان أثناء ال و قب

التطلیق أو الانفصال سیة المشتركة، سرى . رفع الدعوى ب ذه الجن م توجد ھ ان ل ف
زواج ت ال زوج وق انون ال ن ). ق ذا المجال ع ي ھ ف ف ویتي یختل انون الك م الق وحك

شتركة  سیة م ر جن لاق لآخ ضع الط ان اخ ا، ب ذكورة آنف ة الم وانین العربی م الق ًحك
  .)٢(للزوجین

ي العر ة )٣(اقویذھب جانب من الفقھ ف م نفق ذي یحك انون ال  بخصوص الق
ا، ) ١٩/٣(المطلقة إلى القول بان حكم المادة  ًمن القانون المدني العراقي جاء مطلق

شمل  ث ی صال، بحی ق والانف لاق والتفری ي الط اع ف ب الإتب انون واج سبة للق بالن
ھ، وبخصوص  ة علی ار المترتب زواج والانفصال فضلا عن الآث ًحالات انقضاء ال

ناد الآثار دة الإس دورھا لقاع  التي تترتب على انقضاء الزواج والانفصال، تخضع ب
ن  ق والانفصال م تج عن الطلاق والتفری ا ین الخاصة بانقضاء الزواج، فھي كل م

  .حقوق والتزامات متبادلة بین الزوجین، ومنھا نفقة الزوجة المطلقة

                                                               
  .٢١٢ابر جاد عبد الرحمن، المصدر السابق، صج. د) ٢(
ويــسري علـى فــسخ الــزواج القـانون الــوطني للــزوج وقــت (... علــى أن ) ١٢(ونـص القــانون المــدني الجزائـري في المــادة ) ١(

  ).رفع الدعوى
  .٣٩عبد الواحد كرم، المصدر السابق، ص. د) ٢(
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ھ المصري ن الفق ذھب جانب م ذي یخ)١(وی انون ال ق الق ى تطبی ھ  إل ضع ل
سبة  ا بالن ب علیھ ي تترت ار الت ى الآث صال عل ق والانف لاق والتطلی ي الط ق ف الح

ة ة كالنفق ق والمطلق ات المطل تص بعلاق ا یخ خاص فیم ت . للأش زوج وق انون ال فق
ستحقة  الطلاق وقانونھ وقت رفع الدعوى في حالة التطلیق ھو الذي یحدد النفقة الم

زوج لأي من الزوجین السابقین، ومدى ھذه الن انون ال دد ق فقة وكیفیة تقدیرھا، ویح
ذه  ة ھ ة أم لا وقیم ستحق نفق ة ت ت الزوج ا إذا كان صال م وى الانف ع دع ت رف وق

  . )٢(النفقة
ي سوریا ھ ف ن الفق ھ جانب م ق )٣(وھذا الحل یأخذ ب ار الطلاق والتطلی  فآث

وى  ع دع ت رف لاق أو وق اع الط ت إیق زوج وق انون ال ضع لق ي تخ صال الت والانف
ین التطلی ة الشخصیة ب ق والانفصال، ھي الآثار الشخصیة التي تنصب على العلاق

زوجین  ة ال ة ونفق ة المطلق ة الزوج صلین، كنفق ین أو المنف زوجین المطلق ال
ا. المنفصلین ي لیبی ھ ف ة الزوجة )٤(كما یأخذ جانب من الفق ذا الحل ویخضع نفق  بھ

ي حال ضع ف لاق، وتخ ت الط زوج وق سیة ال انون جن ة لق انون المطلق ق لق ة التطلی
ى خضوع . جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى وقد نصت صراحة بعض القوانین عل

ام  اني لع دولي الخاص الألم انون ال ق كالق م التطلی ذي یحك انون ال ة للق ة المطلق نفق
ادة ١٩٨٢؛ والقانون الدولي الخاص التركي لعام )١٨/٤( في المادة ١٩٨٦  في الم

)٥()١٣/٣(.  

                          
ـــسابق، ص. د) ٣( ـــازع القـــوانين، المـــصدر الـــسـابق، هـــشا. ؛ ود٣٤٦عـــز الـــدين عبـــد االله، المـــصدر ال م علـــي صـــادق، تن

ـــرحمن، المـــصدر الـــسابق، ص. ؛ ود٥٤٠ص محمـــد كمـــال فهمـــي، المـــصدر الـــسـابق، . ؛ ود٢١٢جـــابر جـــاد عبـــد ال
 شــارع عبــد الخــالق ثــروت، القــاهرة، ٣٢جمــال محمــود الكــردي، تنــازع القــوانين، دار النهــضة العربيــة، . ؛ ود٥٥٠ص

  .٣٥٦، ص٢٠٠٥
احمـد عبـد الكـريم سـلامة، علـم قاعـدة . ؛ ود٣١٣سـامية راشـد، المـصدر الـسابق، ص. بد المـنعم ريـاض ودفؤاد ع. د) ٤(

ـــازع ـــسابق، ص..التن ـــار الشخـــصية للطـــلاق والتطليـــق والانفـــصال،٨٤٤، المـــصدر ال = = ؛ وهـــو يـــذهب إلى أن الآث
 التطليـــق، وبخـصوص الانفـصال كنفقة العدة ونفقة المتعة، تدخل في نطاق قانون دولة الزوج وقت الطلاق، أو وقت

ـــدعوى، نفقـــة الزوجـــة المنفـــصلة مـــن حيـــث شـــروطها  ـــة الـــزوج وقـــت رفـــع ال الجـــسماني، يـــدخل في نطـــاق قـــانون دول
  .ومقدارها

  .٢٤١فؤاد ديب، المصدر السابق، ص. د) ١(
  .١٣٣محمد المبروك اللافي، المصدر السابق، ص. د) ٢(
  .٢٩٦لقانون الدولي الخاص الإماراتي، المصدر السابق، ص احمد عبد الكريم سلامة، ا. ًنقلا عن د) ٣(
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  المبحث الثاني
  ـة الأقاربنفق

دم،    ارب ال سب أو أق ارب الن ارب، أق ین الأق ا ب ة فیم زام بالنفق د الالت ّیع
زواج دو )*(وأقارب المصاھرة أو ال ف یب ذا التكیی ة والأسرة، وھ سائل الحال ن م ، م

ة أو صلة  و نتیجة مباشرة لوجود صلة القراب ة ھ ًمنطقیا باعتبار أن الالتزام بالنفق
ارب والأ ة الأق صاھرة، ونفق وطني الم انون ال ف، للق ذا التكیی ضع بھ ھار تخ ص

  .)١(للشخص، أي لقانون الدولة التي ینتمي إلیھا الشخص بجنسیتھ
ة أي أولاده  زم بالنفق روع الملت ن ف فالمستحق لنفقة الأقارب أما أن یكون م
ذین  ھ ال یھ أي أقربائ ن حواش وا، أو م ھ وان عل ولھ أي أبوی ن أص وا، أو م وان نزل

ار . )٢( أو أجدادهیتفرعون من أبویھ وتتعدد القوانین التي تطبق على ھذه النفقة، وتث
رح  ا، وط صرا أجنبی ة عن ة القراب ى رابط رق إل وانین إذا تط ازع الق شكلة تن ِم ُ ً ً
انون  ان الق ارب، وإذا ك ة الأق سبة لنفق ھ بالن ذي یجب تطبیق انون ال ساؤل عن الق الت

ذه ا، العراقي والكثیر من القوانین نصت على أن تخضع ھ دین بھ انون الم ة لق  النفق
ي  ھ ف ارب نتناول ة الأق فلنا تفصیل بخصوص ذلك، ولغرض الإحاطة بموضوع نفق

  :المطلبین الآتیین
  .نفقة الأصول والفروع: المطلب الأول
  .نفقة بقیة الأقارب: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  نفقة الأصول والفروع

ادة سبق القول أن القانون المدني العراقي قد نص   ي الم ى ) ٢١( ف ھ، عل من
وحي  حكم عام للقانون الذي یحكم النفقة ألا وھو قانون المدین بھا، وھذا الإطلاق ی
ن  ة الزوجة تخرج م ا أن نفق ا رأین ات لكنن واع النفق ع أن شمل جمی نص ی ذا ال بان ھ

                          
 إلا أن هـذه القرابـة لا تـربط بـين هـؤلاء الأقـارب المقصود هنا بقرابة المصاهرة، القرابة بين أقارب الـزوج والـزوج الآخـر،) *(

ع لقـانون جنـسية  وسبق أن أوضحنا أن نفقة الزوجة على زوجها تعد من آثار الزواج وتخضوبين أقارب الزوج الآخر،
  .الزوج وقت الزواج

 .٣١٢احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المصدر السابق، ص. د) ٤(
وينظر في نفقة الأقارب حـسين علـي الاعظمـي، أحكـام الـزواج، . ٢٣٣احمد علي وآخرون، المصدر السابق، ص. د) ١(

  .٢٢٩، ص١٩٤٩-١٩٤٨الطبعة الثانية، مطبعة المعارف، بغداد، 
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ذا . نطاق ھذا النص، كما أن نفقة المطلقة تخرج كذلك من نطاقھ م ھ ى حك لذلك یبق
  .بق على باقي النفقات أي نفقات الأقاربالنص لینط

د تكون    والقرابة قد تكون مباشرة وھي الصلة مابین الأصول والفروع، وق
قرابة حواشي وھي الرابطة ما بین أشخاص یجمعھم أصل مشترك دون أن یكون 

ھ، أي أولاده . )١(ًاحدھما فرعا للآخر وفروع الإنسان ھم أجزاؤه الذین یتفرعون من
د المباشر وأولاد أولا ًده وان نزلوا، فكلمة الولد شرعا وعرفا تشمل الول ي(ً ) الحقیق

ھ  ذي جرى علی ا، إلا أن ال ورا وإناث د ذك شمل أولاد الول ا ت ى، كم ان أم أنث را ك ًذك ً
د المباشر ) الولد(المشرع العراقي قي إطلاق لفظ  ا خصھ بالول في باب النفقات إنم

د المذكر والمؤنث حسب، وجعل نفقتھ على أ ن وول د الاب د أي ول د الول بیھ، دون ول
ة  اربھم، كنفق ن أق ونھم م ن یرث ى م البنت المذكر والمؤنث، إذ جعل نفقة ھؤلاء عل

  .)٢(عموم القرابة الآخرین
ادة    صت الم رقم ) ٥٩(إذ ن ي الم صیة العراق وال الشخ انون الأح ن ق م

ا إذا لم یكن للولد مال فنفقتھ. ١( المعدل على أن ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( ھ، م  على أبی
سب ة والك ن النفق اجزا ع را ع ن فقی م یك ًل زوج . ٢. ً ى أن تت ة الأولاد إل ستمر نفق ت

م ب عل ن طال م یك ا ل ھ، م ھ أمثال . ٣. الأنثى ویصل الغلام إلى الحد الذي یتكسب فی
ن الصغیر م الاب اجز عن الكسب بحك ر الع ن الكبی ادة ). الاب ن ) ٦٠(ونصت الم م

ى أن  سھ عل انون نف ن إ. ١(الق د م ة الول ف بنفق ة یكل ن النفق اجزا ع ان الأب ع ًذا ك
دم الأب  د ع ھ عن ا . ٢تجب علی ع بھ ق یرج ى الأب للمنف ا عل ة دین ذه النفق ًتكون ھ

ادة ).علیھ إذا أیسر ى أن ) ٦١( كما نصت الم را (عل د الموسر كبی ى الول ًیجب عل
م یظھر الأب ًكان أم صغیرا نفقة والدیھ الفقیرین ولو كانا قادرین على الكسب ما  ل

  ).إصراره على اختیار البطالة
ادة    ع ) ٢١(ومع عموم نص الم ق م ا نتف ي، فإنن دني العراق انون الم ن الق م

ھ ن الفق ذا )٣(جانب م ق ھ ن نطاق تطبی ضا م روع تخرج أی ول والف ة الأص ً أن نفق
ادة  ي نصت ) ١٩/٤(النص لینطبق علیھا نص الم ي الت دني العراق انون الم ن الق م

ى أن  ابین ا(عل ات م ـائر الواجب ـة وس شرعیـة والولای البنوة ال ة ب سائل الخاص لم

                          
  .٢٤٦جابر جاد عبد الرحمن، المصدر السابق، ص. د) ٢(
  .٢٢٦-٢٢٥احمد علي وآخرون، المصدر السابق، ص. د) ١(
وهــو بــصدد شــرحه لنــصوص القــوانين العربيــة الــتي عالجــت . ٢٤٧جــابر جــاد عبــد الــرحمن، المــصدر الــسابق، ص. د) ٢(

  .نفقة الأقارب ومنها القانون العراقي
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انون الأب ي). الآباء والأولاد یسري علیھا ق ھ العراق ن الفق ذا )١(ویأخذ جانب م  بھ
ى : (الحل الذي یذھب إلى القول ة الأصول عل ا ھي نفق ب بھ إذا كانت النفقة المطال

رة الر ي الفق ا ورد ف ل بم س فیعم روع أو العك شرة الف عة ع ادة التاس ن الم ة م ابع
ا  ب بھ ان المطال ا إذا ك ة م سیة الأب لمعرف انون جن صاص لق ي الاخت ي تعط والت

ا أم لا دینا بھ ر م ھ). ًیعتب ن الفق ر م ب آخ ع جان ق م ة )٢(ولا نتف ضع نفق ذي یخ  ال
  . من القانون المدني العراقي) ٢١(الأقارب المباشرون لحكم نص المادة 

ات وطبقا لما ذھب إلیھ ال اب نفق ي ب ي ف بعض من أن قصد المشرع العراق
د المباشر دون  ى الول انون الأحوال الشخصیة، یقتصر عل الأصول والفروع في ق

ھ حصرا ولا ) ١٩/٤(ولد الولد، فان نص المادة  ن وأبی ین الأب ة ب ًینطبق على النفق
ادة  د أو العكس، لان ھؤلاء سیخضعون للم ن والج ) ٢١(یشمل النفقة بین ابن الاب

ادة  ص الم سیر ن ن تف ي، ولا یمك دني العراق انون الم ن الق ذا ) ١٩/٤(م ا لھ ًإلا وفق
  .التفسیر فالواجبات بین الآباء والأبناء تشمل الابن المباشر وأبیھ دون جده

ة   بلاد العربی ة )٣(ویذھب الفقھ الغالب في ال دین بالنفق انون الم ق ق ى تطبی  إل
ة م ت قراب واءا كان ارب س ع الأق ى جمی ي ًعل ا سنرى ف ر مباشرة، كم باشرة أم غی

  .المطلب الآتي
  المطلب الثاني

  نفقة بقية الأقارب
ادة    ي، ) ٢١(بعد أن أخرجنا من نطاق نص الم دني العراق انون الم ن الق م

ع الإطلاق  نص م ذا ال ان ھ نفقة الزوجة ونفقة المطلقة، ونفقة الأصول والفروع، ف
ارب الآ ات الأق م إلا نفق ھ لا یحك ستحقین الوارد فی ا، الم ذكورین آنف ر الم ًخرین غی

ي صیة العراق وال الشخ انون الأح ق ق ى وف ة عل ي . )٤(للنفق انون ف ذا الق ص ھ إذ ن
ھ (على أن ) ٦٢(المادة  ن أقارب ھ م ن یرث ى م ر عاجز عن الكسب عل نفقة كل فقی

  ).الموسرین بقدر ارثھ منھ
العك   ة فیشمل ھذا النص نفقة الجد والجدة على أولاد الابن وب ة قراب س ونفق

م أصل مشترك دون (الحواشي،  وقرابة حواشي ھي الرابطة بین أشخاص یجمعھ

                          
  .١١٩غالب علي الداودي، المصدر السابق، ص. الهداوي ودحسن . د) ٣(
  .٤٨عبد الواحد كرم، المصدر السابق، ص. د) ١(
  . من هذا البحث١٩-١٨ينظر هذه الآراء في ص) ٢(
  .إذا كان القانون العراقي واجب التطبيق) ٣(
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ر ا للآخ دھم فرع ون اح ة . )١()ًأن یك ا بنفق اء ملزم ؤلاء الأقرب ن ھ ون أي م ًولا یك
ان  ھ، ك د وفات ھ عن ي میراث قریبھ إلا إذا كان من الذین یرثونھ، فان كان لھ حصة ف

ا إذا د م ھ، وتحدی ا بنفقت انون ًملزم ضع لق سألة تخ ا أم لا م شخص وارث ان ال ً ك
ب  ف ترتی نص، ویختل د عدم وجود ال الأحوال الشخصیة، وللشریعة الإسلامیة عن

  . )٢(ًالورثة تبعا لاختلاف المذاھب الإسلامیة
ى  تم الرجوع إل ق ی وفي حالة تحدید قانون أجنبي یكون ھو الواجب التطبی

  .ً ملزما بالنفقةذلك القانون لتحدید من یكون من الأقارب
ادة    ي نطاق نص الم دخل ف ا ی ة ) ٢١(كم ي نفق دني العراق انون الم ن الق م

زوج  ارب ال زوجین وأق د ال ین اح وم ب ي تق صاھرة، الت ق الم ن طری ارب ع الأق
زوج الآخر لان  ارب ال زوج وأق الآخر، لان الزواج ینشئ قرابة بالمصاھرة بین ال

ى أن من القانون المدني العراق) ٣٩/٢(المادة  زوجین (ي نصت عل د ال ارب اح وأق
زوج الآخر سبة لل ة بالن ة والدرج س القراب ي نف رون ف ة لا ). یعتب ذه القراب إلا أن ھ

  .)٣(تربط بین ھؤلاء الأقارب وبین أقارب الزوج الآخر
ا،    وقد نصت القوانین المقارنة على خضوع نفقة الأقارب لقانون المدین بھ

ي ا صري ف دني الم انون الم نص الق ادة ف ى أن ) ١٥(لم زام (عل ى الالت سري عل ی
ا دین بھ انون الم ارب ق ین الأق ا ب ة فیم انون ). بالنفق ي الق نص ف ذا ال ل ھ وورد مث

ي) ١٥(والمادة ). ١٦(المدني السوري في المادة  دني اللیب انون الم ادة . من الق والم
ري) ١٤( دني الجزائ انون الم ن الق ادة . م سنة) ٤٥(والم ویتي ل انون الك ن الق  م

                          
  . من القانون المدني العراقي) ٣٩/١(الشق الثاني للمادة ) ٤(
 تـسري النـصوص .١( علـى أن ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(ولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم تنص المادة الأ) ١(

 إذا لم يوجــد .٢التــشريعية في هــذا القــانون علــى جميــع المــسائل الــتي تتناولهــا هــذه النــصوص في لفظهــا أو في فحواهــا 
 .٣ئمــة لنــصوص هــذا القــانون نــص تــشريعي يمكــن تطبيقــه فــيحكم بمقتــضى مبــادئ الــشريعة الإســلامية الأكثــر ملا

تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرهـا القـضاء والفقـه الإسـلامي في العـراق وفي الـبلاد الإسـلامية الأخـرى 
  ).التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية

سـامية راشـد، .لمـنعم ريـاض، ودفـؤاد عبـد ا. من القانون المـدني المـصري؛ ينظـر د) ٣٧(ومثل هذا النص ورد في المادة ) ٢(
فــؤاد ديــب، المــصدر الــسابق، . ينظــر د) ٤٩(؛ وورد في القــانون المــدني الــسوري في المــادة ٣٣٠المــصدر الــسابق، ص

؛ وحــسم ١٤١محمـد مــبروك الـلافي، المـصدر الـسابق، ص. مـن القـانون المــدني الليـبي ينظـر د) ٣٧(؛ والمـادة ٢٦١ص
 فادخــل نفقــة الأقــارب عــن طريــق ١٩٦١لــسنة ) ٥(مــن القــانون رقــم ) ٤٥(ادة المــشرع الكــويتي هــذه المــسالة في المــ

  .ًالمصاهرة في نطاق النص صراحة
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ارب والأصھار ( التي نصت على أن ١٩٦١ ین الأق ة ب زام بالنفق ى الالت سري عل ی
  ).قانون المدین بھا

سألة، أن    ذه الم ي ھ ة ف وانین المقارن ین الق ي وب انون العراق ین الق والفرق ب
ادة  ي نطاق الم دخل ف روع لا ت ول والف ة الأص ین ) ٢١(نفق ي ح ي، ف دني عراق م

ي نطاق یذھب الفقھ على العموم بان النف دخل ف قة المباشرة بین الأصول والفروع ی
  .النص الخاص بنفقة الأقارب

ھ المصري   ذھب الفق وم )١(فی ي تق سب المباشرة الت ارب الن ة أق ى أن نفق  إل
ذین  ین الحواشي ال بین الأصول والفروع، وقرابة النسب غیر المباشرة التي تقوم ب

ة المصاھرة، یجمعھم أصل مشترك دون أن یكون احدھم فرعا للآخر، ة قراب  ونفق
ائھم أو  ى آب ة الأولاد عل ل نفق ر، مث زوج الآخ زوجین وال د ال ین أح وم ب ي تق الت
ى الأب، أو  ن عل ة الاب س، ولزوج واتھم أو العك ى أخ وات عل س، والأخ العك

ادة ...العكس ھ نص الم سري علی سري ) ١٥(، ی دني المصري، فی انون الم ن الق م
ادة . علیھ قانون المطلوب منھ النفقة ) ١٦(ًوھؤلاء أیضا یدخلون في نطاق نص الم

  .)٣(من القانون المدني اللیبي) ١٥(ونص المادة . )٢(من القانون المدني السوري
د    ا، كتحدی ة بھ سائل المتعلق ف الم د مختل ة تحدی دین بالنفق ویتولى قانون الم

  .)٤(حالات وجوبھا وشروط استحقاقھا وبدء سریانھا وإیقافھا وكذلك موانع النفقة
ارب )٥(ونتفق مع جانب من الفقھ   ة الأق  بان صیاغة النصوص الخاصة بنفق

ر ) قانون المدین بھا(جاءت معیبة، باستخدامھ مصطلح  ذا التعبی لما ینطوي علیھ ھ
ي حین  ة، ف لفا بالنفق دین س شخص م ًمن مصادرة على المطلوب، إذ یفھم منھ أن ال

ان ا إذا ك ان أجدر أن قانون الجنسیة ھو الذي سیحدد م ة أم لا، وك دینا بالنفق د م ً یع
ل  ة مح انون دول داد بق ات، والاعت ارن والاتفاقی انون المق اه الق ذ باتج بالمشرع الأخ
ي  ة الت انون الدول ا، بوصفھ ق ب بھ انون المطال ة، أي ق دائن بالنفق ة لل ة العادی الإقام

ة ى بالرعای اره الطرف الضعیف والأول ذلك، باعتب ا ك ق بھ ا وینف یضیف و. )٦(یحی

                          
  .٩١٩، المصدر السابق، ص...احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع. د) ١(
  .٢٦١فؤاد ديب، المصدر السابق، ص. د) ٢(
  .١٤١محمد مبروك اللافي، المصدر السابق، ص. د) ٣(
  .٢٦١فؤاد ديب، المصدر السابق، ص. د )٤(
  .٣٣٠سامية راشد، المصدر السابق، ص. فؤاد عبد المنعم رياض ود. د) ٥(
  .٣٥٤محمود جمال الكردي، المصدر السابق، ص. د) ١(



  تنازع القوانین في مسألة النفقة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٩٤

 أن اصطلاح قانون المدین اصطلاح معیب لأنھ یفترض أن )١(جانب آخر من الفقھ
ن  ة أم لا م دین بالنفق شخص م ان ال ا إذا ك الشخص مدین بالنفقة ولابد من معرفة م
ره  د لا یعتب سیتھ ق انون جن سیتھ، وق انون جن الرجوع إلى أحكام قانون معین وھو ق

رأي  ذا ال ذا المصطلح بمصطلح ًمدینا بالنفقة، فیجب حسب ھ ستبدل ھ انون (أن ی ق
  .أو یجب على الأقل أن یفسر بھذا المعنى) المطالب بالنفقة

ن    ة م لیمة فالغای ر س دو غی نص تب ونتفق مع ھذه الانتقادات لان صیاغة ال
و  انون فھ قاعدة الإسناد أن تبین القانون الواجب التطبیق، وبعد الرجوع إلى ھذا الق

دین بالن ین الم ذي یب ھ ال ین بأن ى طرف مع لفا عل دة الإسناد س م قاع ة، لا أن تحك ًفق
  . مدین بالنفقة

إذا  كما یلاحظ على ھذه النصوص أنھا لم تعالج مسألة التنازع المتحرك، ف
انون  ن ق صود م ان المق ة(ك دین بالنفق صور ) الم ن المت ھ م سیتھ، فان انون جن و ق ھ

انون الواجب ال ر الق ة تغییر تلك الجنسیة، ومن ثم یتغی شأة علاق ین ن ا ب ق، فیم تطبی
ذي  ت ال و الوق ا ھ ة، فم ت المطالب ة، ووق زام بالنفق القرابة أو المصاھرة أصل الالت

  .یعتد بھ بجنسیة المطلوب منھ النفقة؟
ة )٢(ذھب رأي فقھي ھ النفق وب من سیة المطل رة ھي بجن  إلى القول بان العب

ة، لان  ي النفق ق ف صدر الح ة م ة القانونی شأة العلاق ت ن سب وق ق مكت ة ح النفق
  .ًلمستحقھا یتحدد نھائیا بالقانون الوطني الأول، وتغییر الجنسیة لا یؤثر فیھ

ة، لان  ة بالنفق ت المطالب سیة وق رة بالجن رى أن العب إلا أن الرأي الراجح ی
ة،  سائل الحال ة أسریة، من صمیم م ة قانونی ار علاق ن آث ر م و اث الالتزام بالنفقة ھ

ة وآثار الحالة الشخصیة ت ت المطالب شخص، أي وق خضع لقانون الجنسیة الحالي لل
وانین ن الق ر م رأي الكثی ذا ال ذ بھ د اخ ة . )٣(بالنفقة، وق ات الدولی ت الاتفاقی ا ذھب كم

ادة  صت الم ث ن اه حی ذا الاتج ى ھ ي ) ١/٢(إل ة ف اي المبرم ة لاھ ن اتفاقی  ١٢م
وبر  اي المبرم١٩٥٦أكت ة لاھ ذلك اتفاقی لأولاد، وك ة ل صوص النفق ي  بخ  ٢ة ف

                          
  .٥٥٧محمد كمال فهمي، المصدر السابق، ص. د) ٢(
ـــازعاحمـــد عبـــد الكـــريم ســـلامة، علـــم قاعـــدة . ً نقـــلا عـــن د)DESPAGNET(رأي ) ٣( ـــسابق، ...التن ، المـــصدر ال

  .٩٢٥ص
ــذا الاتجــاه، منهــا . ويفــضل د) ١( احمــد عبـدـ الكــريم ســلامة هــذا الــرأي، ويــشير إلى مجموعــة مــن القــوانين الــتي أخــذت 

في حالة تغيـير الجنـسية المـشتركة أو محـل الإقامـة العاديـة (التي نصت على أن ) ٩/٧(القانون المدني الاسباني في المادة 
ـــيرللـــدائن ب ً؛ نقـــلا عـــن )١٨/١م(، وكـــذلك القـــانون المـــدني الألمـــاني )النفقـــة، يـــسري القـــانون الجديـــد مـــن وقـــت التغي

  .٩٢٦، صالمصدر نفسه
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ادة ١٩٧٣أكتوبر  ة، إذ نصت الم ات النفق  بشأن القانون واجب التطبیق على التزام
ى أن ) ٤/٢( د (عل داخلي لبل انون ال ان الق دائن، ف ة لل ة العادی ر الإقام ة تغیی ي حال ف

  ). ًالإقامة العادیة الجدیدة ینطبق ابتداء من اللحظة التي حدث فیھا التغییر
ذي یخ   اه ال ن الاتج اك ًوفضلا ع ا، إلا أن ھن دین بھ انون الم ة لق ضع النفق

ارب،  ة الأق ى نفق ق عل انون الواجب التطبی د الق ي تحدی ت ف ات أخرى اختلف اتجاھ
ب  سیة طال ًخصوصا إذا اختلفت جنسیة الطرفین، إذ لا تثور صعوبة إذا اتحدت جن
و  شترك ھ وطني الم ا ال ون قانونھم ث یك ة، حی ھ النفق وب من سیة المطل ة وجن النفق

  .)١(جب التطبیقالوا
ة أي  دائن بالنفق ة ال انون دول ة لق زام بالنفق ضاع الالت ى إخ اه إل ذھب اتج ف
ى أساس  قانون الدولة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ طالب النفقة، ویبرر ھذا الاتجاه عل
ة  ھ، والنفق ب حمایت ذي یج ضعیف ال رف ال و الط ا، ھ دائن بھ ة، ال ب النفق أن طال

ساعدة وحما دف م ا ھ ا لھ ود ًعموم ار إلا بوج ا لا تث ة ذاتھ سألة النفق ا أن م ة، كم ی
ذا الاتجاه  ى ھ د تبن ة، وق طالب النفقة ذلك أن حاجتھ ھي سبب وجود الالتزام بالنفق

  .)٢(بعض القوانین، لیس من ضمنھا قوانین عربیة
انون  ى ق ارب والأصھار إل ین الأق ة ب ى إخضاع النفق ویذھب اتجاه آخر إل

ة لقضایا أصلیة، القاضي، على اعتبار انھ م ا بالتبعی ي یفصل فیھ ن الإجراءات الت
فالثابت في ھذه الدول أن في كل . )٣(ویسود ھذا الاتجاه في الدول الانكلو سكسونیة

انون  ق الق ة، یطب ا بنفق ب فیھ ة یطال ة معین وطني بمنازع ضاء ال تص الق رة یخ م
ا  ة متوطن سألة النفق ًالوطني، غیر انھ غالبا ما یكون احد طرفي م ى ً ا أو حت ًأو مقیم

انون  ق ق ري تطبی ة یج نظم القانونی ض ال ي بع وطني، وف یم ال ى الإقل دا عل ًمتواج

                          
، )٩/٧( في المـــادة ١٩٨٦ وقـــد نـــصت علـــى ذلـــك صـــراحة بعـــض القـــوانين كالقـــانون المـــدني الاســـباني المعـــدل لعـــام )٢(

ويطبـــق القـــانون الألمـــاني إذا كـــان للـــدائن والمـــدين ( نـــصت علـــى أن والـــتي) ١٨/٥(والقـــانون المـــدني الألمـــاني في المـــادة 
احمـد عبـد الكـريم سـلامة، القـانون الـدولي . ً؛ نقـلا عـن د)الجنسية الألمانية وكان للمدين إقامة عاديـة علـى إقلـيم ألمانيـا

  .٣١٢الخاص الإماراتي، المصدر السابق، ص
ــري ) ٣( ًنقــلا ) هـــ/٣٤م (١٩٩٢، والرومــاني لعــام )٢٠م (١٩٦٥نــدي لعــام ، والبول)٤٧م(كالقــانون الــدولي الخــاص ا

  .٣١٣احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المصدر السابق، ص. عن د
جمــال محمــود الكــردي، . ًيــسود هــذا الاتجــاه في كــل مــن انكلــترا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واســتراليا؛ نقــلا عــن د) ١(

  .٣٥٤ابق، صالمصدر الس
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ة ى أساس )١(القاضي على أسس أخرى منھا انھ الأصلح والمفید لطالب النفق  أو عل
  .)٢(أنھا من الأمن المدني

ارب والأصھار  ین الأق في حین یذھب اتجاه رابع إلى إخضاع النفقة فیما ب
انون ھلق ي الفق ضل رأي ف ة، ویف ب النفق ة لطال ة العادی ل الإقام ل )٣( مح ذا الح  ھ

  :للأسباب الآتیة
ة.١ ب النفق د .  إن الطرف الضعیف الذي یستوجب حمایتھ ھو طال ة ق ك الحمای وتل

ك أن  انون آخر، ذل سیتھ، أو أي ق ا بجن ي ینتمي إلیھ ة الت لا یؤمنھا قانون الدول
ب النف ا طال ي یكون فیھ ى الحاجة الت یم والمتواجد عل ة المق ي الدول ة تتجسد ف ق

  .إقلیمھا، وقانون تلك الدولة ھو الأقدر على تلبیة تلك الحاجة في وقت ملائم
ي .٢ صة ف ي المخت ادة ھ ون ع ة، تك ب النفق ا طال یم فیھ ي یق ة الت اكم الدول  إن مح

دعاوي النفقة، فھو الأنسب للوقوف على حالة عوز طالب النفقة، والأقدر على 
ا تنف وم ضده عادة م ة، خصوصا وان المحك صادر بخصوص النفق ًیذ الحكم ال

  .ًیكون متواجدا على ھذا الإقلیم
زام .٣ ة الالت د تجزئ ق عن انون الواجب التطبی د الق ى توحی  إن ھذا القانون یؤدي إل

سیات  ن جن انوا م ا وك دینون بھ دد الم دما یتع انون عن ن ق ر م ین أكث ة ب بالنفق
ذ ستجیب ھ ا ی ة، كم ة مختلف ة العادی رة الإقام د لفك دور المتزای ى ال اه إل ا الاتج

دولي الخاص  كضابط للإسناد التشریعي أو الاختصاص القضائي في القانون ال
  .على وجھ العموم

ة محل .٤ انون دول ارب لق ین الأق ا ب ة فیم ة النفق ات الدولی  أخضعت بعض الاتفاقی
ي الإقامة العادیة للدائن بالنفقة كاتفاقیة لاھاي المب ة ف وبر سنة ٢رم  ١٩٧٣ أكت

ادة  ي الم ة ف زام بالنفق ى الالت ق عل انون الواجب التطبی ة بالق ، أو )٤/١(الخاص

                          
ــري لعــام ) ٢( علــى اختــصاص القــانون الــوطني للــدائن ) ٤٧( فبعــد أن نــصت المــادة ١٩٧٩كالقــانون الــدولي الخــاص ا

ـر والـروابط (من هذا القـانون ) ٤٨(بصفة أساسية، أضافت المادة  نـسب الولـد مجـري الجنـسية أو الـذي يـسكن في ا
ـري إذا ثبـت بين ذلك الولد ووالده المقررة في قانون الأسرة ، وكذلك التزامات النفقة تجـاه الأولاد، يحكمهـا القـانون ا

  .٩١٤، المصدر السابق، ص…احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع. ً؛ نقلا عن د)انه أكثر صلاحية للولد
علـى النفقـة حيث ذهـب بعـض الفقـه الفرنـسي التقليـدي، وبعـض أحكـام القـضاء، كـان يتبـنى تطبيـق قـانون القاضـي ) ٣(

، )valery(علــى أســاس تعلقهــا بالنظــام العــام أو لاعتبــارات تتعلــق بــالبوليس والأمــن المــدني، ومــن هــؤلاء الفقهــاء 
ً، وقــد هجـر هــذا الاتجـاه؛ نقــلا عــن المــصدر نفــسه، ١٩٠٣ تمـوز ٢٢ومـن أحكــام القـضاء حكــم محكمـة الــنقض في 

  .٩١٤ص
  .٣١٤ الخاص الإماراتي، المصدر السابق، صاحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي. د) ٤(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٩٧

ى  تحالة الحصول عل د اس ة عن دین بالنفق دائن والم شتركة لل سیة الم انون الجن ق
دائن ة ال انون محل إقام ا لق وانین . )١(ًالنفقة وفق ذا الاتجاه بعض الق ذ بھ د اخ وق

  . )٢(نيكالقانون الألما
ة  ونؤید بدورنا ھذا الرأي الذي یذھب إلى القول بتطبیق قانون محل الإقام
دو  ي تب ا فھ ذكورة آنف باب الم ارب، للأس ین الأق ا ب ة فیم ى النفق دائن عل ة لل ًالعادی
انون  ذا الق ًمنطقیة، لان المطالب بالنفقة غالبا ما یكون في حاجة إلى ھذه النفقة، وھ

  .یكون الأقدر على حمایتھ
  
  

  المبحث الثالث
  النفقة المؤقتة

د الخصوم، تحت ضغط الضرورة    ا اح ي یطلبھ النفقة المؤقتة ھي تلك الت
ین  لیة ولح دعوى الأص ر ال اء نظ أخیر، أثن ر الت ن خط شیة م تعجال والخ والاس

أمر آخر ق أم ب الزواج أم التطلی ت ب واء تعلق ا، س د . )٣(الفصل فیھ ب اح د یطل أو ق
ھالأقارب نفقة مؤقتة على  ان یعول ھ أو ك ھ إعالت ن یجب علی وانین . )٤(م نص الق وت

ك  ن ذل ة، م دعوى الأصلیة بالنفق اء نظر ال ة أثن ة المؤقت ة بالنفق على جواز المطالب
ادة  ى أن ) ٣١/١(الم صت عل ي ن ي الت صیة العراق وال الشخ انون الأح ن ق م

                          
  .٣٥٤محمود جمال الكردي، المصدر السابق، ص. ينظر د) ١(
يحكـم التزامـات النفقـة القـانون الـداخلي (علـى أن ) ١٨/١( في المـادة ١٩٨٦حيث نص القانون المدني الألمـاني لعـام ) ٢(

، وعنــدما لا يـستطيع الــدائن الحــصول علــى النفقــة مــن ًللمكـان الــذي توجــد فيــه حاليــا الإقامـة العاديــة للــدائن بالنفقــة
ــذا )ًالمـدين طبقـا لـذلك القـانون، فيطبـق القـانون الـداخلي للدولـة الـتي يكـون الـدائن والمـدين مـن رعاياهـا ؛ كمـا أخـذ 

 يـسري علــى الحـق في النفقـة بــين(الــتي نـصت علـى أن ) ٩/٧( في المـادة ١٩٧٤الاتجـاه القـانون المـدني الاســباني لعـام 
ومـع ذلـك يكـون واجـب التطبيـق قـانون محـل الإقامـة العاديـة . الأقارب القانون الوطني المشترك للـدائن والمـدين بالنفقـة

احمــد عبــد . ً؛ نقــلا عــن د...)للــشخص طالــب النفقــة إذا لم يــستطع الحــصول عليهــا طبقــا للقــانون الــوطني المــشترك
  .٩١٥-٩١٤ ص، المصدر السابق،...الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع

  .٩٢٠، المصدر السابق، ص...علم قاعدة التنازعاحمد عبد الكريم سلامة، . د) ١(
مــن قـــانون المرافعـــات المــصري إذ لـــذوي الـــشأن المطالبــة بالنفقـــة الوقتيـــة لمــن كـــان المـــورث ) ٩٥٠(مثــال ذلـــك المـــادة ) ٢(

مـــن ) ٢٥٩(كمــا تــنص المــادة . ابـــةيعــيلهم حــتى تنتهــي تـــصفية التركــة بنــاء علــى طلـــبهم بعــد اخــذ رأي المــصفي كت
  .القانون المدني المصري على حق المدين المعسر طلب نفقة
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ة ع( ة للزوج ة مؤقت دیر نفق رر تق ة أن یق وى النفق ي دع ر ف اء النظ ى للقاضي أثن ل
  ).ًزوجھا ویكون ھذا القرار قابلا للتنفیذ

م    سنة ) ١٣(كما ینص قانون المرافعات المصري رق ي ١٩٦٨ل دل ف  المع
ادة  ى أن ) ٩٢١(الم ور (عل ة المنظ ن المحكم را م صدر أم ة أن یست ستحق النفق ًلم

ھ ة ل ة وقتی دیر نفق دعوى بتق ا ال صاص ). أمامھ ى الاخت وانین عل نص الق ا ت كم
دولي  ضائي ال اوي الق ن دع ا م ستعجلة وغیرھ ة الم ة الوقتی سائل النفق ي م ف

ادة  صت الم تعجال، إذ ن ى أن ) ٣٤(الاس صري عل ات الم انون المرافع ن ق م
ي ( ذ ف ي تنف ة الت ة والتحفظی الإجراءات الوقتی الأمر ب ة ب اكم الجمھوری تص مح تخ

دعوى الأصلیة ر مختصة بال سالف. )١()الجمھوریة ولو كانت غی دأ ال ا للمب  ًوتطبیق
اء نظر  تختص محاكم الدولة بطلب النفقة الوقتیة الذي تتقدم بھ الزوجة الأجنبیة أثن
ن  م یك و ل رى ول ة أخ ي دول صة ف ة المخت ام المحكم ة أم ق المرفوع وى التطلی دع

لي  النزاع الأص صا ب وطني مخت ضاء ال ق(ًالق وى التطلی ھ. )٢()دع ر الفق  )٣(ویثی
ذي التساؤل عن القانون الذي تخضع لھ النفقة ا سھ ال انون نف ة، ھل تخضع للق لوقتی

  .یحكم النفقة العادیة على الوجھ المبین في السابق، أم تخضع لقانون آخر؟
اء ن الفقھ بعض م ا – )٤(ذھب ال ب بھ ي تطال ة الت ة الوقتی  بخصوص النفق

لاق وى الط ر دع اء نظ ا أثن ن زوجھ ة م رة -الزوج ضمون فك ي م دخل ف ا ت  أنھ
انون ج م لق ن ث ق وتخضع م ادة التطلی تنادا للم دعوى اس ع ال ت رف زوج وق سیة ال ن

صري١٣/٢( دني م ق لا ).  م ة التطلی اس أن نفق ى أس د عل رأي انتق ذا ال إلا أن ھ
ا  ة، أم رأة المطلق ة الم تستحق إلا بصدور الحكم بالتطلیق، وعندئذ نكون بصدد نفق
م ا ل و م ق وھ ي فكرة التطلی دخل ف ة ت ة الوقتی ان النفق ول ب وز الق لا یج ك ف ل ذل  قب

  . )٥(یتحقق بعد

                          
ــذه الإجــراءات أ) ٣( وســام . لم يــرد في القـاـنون العراقــي مثــل هــذا الــنص، ينظــر في إمكانيــة اختــصاص المحــاكم العراقيــة 

، رســالة ماجــستير )دراســة مقارنــة(لــدولي توفيــق عبــد االله الكتــبي، اعتبــارات العدالــة في تحديــد الاختــصاص القــضائي ا
  .١٠٤، ص٢٠٠٤مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل، 

هشام علـي صـادق، دروس في القـانون الـدولي الخـاص، الكتـاب الثـاني، تنـازع الاختـصاص القـضائي الـدولي، دار . د) ١(
  .١٨٩، ص٢٠٠٤-٢٠٠٣المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 

  .٩٢٠، المصدر السابق، ص...عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازعاحمد . د) ٢(
، مقــال منــشور في مجلــة التــشريع والقــضاء، الــسنة )تكييفهــا والقــانون الــذي يحكمهــا(احمــد مــسلم، النفقــة الوقتيــة . د) ٣(

  .٥١٢هشام علي صادق، تنازع القوانين، المصدر السابق، ص. ً وما بعدها، نقلا عن د٩الرابعة، ص
  .٥١٢ًشمس الدين الوكيل نقلا عن المصدر نفسه، ص. ينظر في هذا الانتقاد رأي د) ٤(
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ب )١(وذھبت بعض أحكام القضاء المصري ي تطال  إلى أن النفقة الوقتیة الت
بھا الزوجة أثناء دعوى التطلیق یخضع لقانون جنسیة الزوج وقت الزواج بصفتھا 

  .اثر من آثار الزواج
ھ ن الفق ب م د جان د )٢(وینتق ة تع ة الوقتی رى أن النفق اھین وی ذین الاتج  ھ

ستقلة عن  ار مسألة م ن آث ر م ا اث ن اعتبارھ م لا یمك ن ث ھ، وم زاع الأصلي ذات الن
د یصدر  ذي ق م ال ستقبلة للحك ار الم ن الآث الزواج التي تثار بشأن النزاع أو حتى م

التطلیق الحكم ب ا . ك م بھ د یحك زواج، إذ ق وھر ال ا بج لة لھ ة لا ص ة الوقتی فالنفق
ن كإجراء تحفظي لحمایة حقوق المتقاضین لحین الفصل في الن رغم م زاع، على ال

ھ زواج ذات حة ال ول ص ا ح ون قائم د یك زاع ق ا . ًأن الن لة لھ ة لا ص ة الوقتی فالنفق
د ق بع م یتحق ق ل ق، إذ أن التطلی وع التطلی ذلك، بموض ذا . ك سب ھ ك ح ى ذل وعل

انون  الرأي من الصعب إخضاع النفقة الوقتیة للقانون الذي یحكم آثار الزواج أو للق
  . أو التطلیقالذي یحكم آثار الطلاق

ھ   ي الفق ب ف ة )٣(ویذھب الاتجاه الغال ى النفق انون القاضي عل ق ق ى تطبی  إل
ة انون . المؤقت ة لق ة المؤقت ى إخضاع النفق ذلك عل وانین نصت ك ض الق ا أن بع كم

ى  النص صراحة عل ة ب القاضي، وقد انفرد القانون الكویتي من بین القوانین العربی

                          

ـــسنة ١٩٥٠ آذار ١٨حكـــم محكمـــة الإســـكندرية الابتدائيـــة الـــصادر في ) ٥( ، مجلـــة التـــشريع والقـــضاء، القـــسم الثـــاني، ال
؛ وكـان ٣٠٠ الـسابق، صسـامية راشـد، المـصدر. فؤاد عبد المـنعم ريـاض ود. مشار إليه في مؤلف د؛ ٢٩الثالثة، ص

وقـــد طالبـــت الزوجــة زوجهـــا أثنـــاء نظـــر . النــزاع يتعلـــق بـــدعوى تطليــق رفعتهـــا زوجـــة بريطانيــة علـــى زوجهـــا البريطــاني
وأقامــت الزوجــة . ًالــدعوى بــدفع نفقــة وقتيــة وفقــا لإحكــام القــانون الانكليــزي إلى أن يــتم الفــصل في دعــوى التطليــق

لتطبيــق هــو القــانون الانكليــزي بوصـــفه قــانون جنــسية الــزوج وقــت انعقـــاد طلبهــا علــى أســاس أن القــانون الواجـــب ا
ـا المحكمـة علـى هـذا التكييـف وحكمـت . الـزواج وهـي تشـير بـذلك إلى اعتبـار النفقـة الوقتيـة مـن آثـار الـزواج وقـد أقر

ـــد الحكـــم اســـتئنافا؛ ينظـــر د ـــزي وتأي ًبالنفقـــة تطبيقـــا للقـــانون الانكلي وانين، المـــصدر هـــشام علـــي صـــادق، تنـــازع القـــ. ً
  .٥١٣السابق، ص

محمـد جمـال الكـردي، المـصدر . د؛ و٣٠٢-٣٠١سـامية راشـد، المـصدر الـسابق، ص. فـؤاد عبـد المـنعم ريـاض ود. د) ١(
  .٢٩٧السابق، ص

هـــشام  علــي صـــادق، تنـــازع . ؛ د٣٠٢-٣٠١ســامية راشـــد، المـــصدر الــسابق، ص. فــؤاد عبـــد المــنعم ريـــاض ود. د) ٢(
عكاشــة محمــد عبـــد . ؛ ود٢٥٥عــز الــدين عبـــد االله، المــصدر الــسابق، ص. ؛ د٥١٤ق، صالقــوانين، المــصدر الــساب

ـــروت،  فــؤاد ديــب، . ؛ د١٢٩، ص١٩٨٦العــال، الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة الدوليــة، الــدار الجامعيــة للطباعــة، بي
  .١٢٩محمد مبروك اللافي، المصدر السابق، ص. ؛ ود٢٦٢المصدر السابق، ص
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ادة إخضاع النفقة المؤقتة لقانون الق ي الم م ) ٤٥(اضي ف انون رق ن الق سنة ) ٥(م ل
ارب والأصھار ( التي نصت على أن ١٩٦١ ین الأق ة ب زام بالنفق ى الالت سري عل ی

انون  ا الق سري علیھ ھار فی ارب والأص ة للأق ة الوقتی ا النفق ا أم دین بھ انون الم ق
ویتي انون . )١()الك ة لق ة المؤقت ضوع النفق ي خ ت ف ي قیل رات الت ت التبری واختلف
  .القاضي

ا )٢(فذھب البعض من الفقھ  إلى أن خضوع ھذه النفقة لقانون القاضي كونھ
ول) ذات التطبیق المباشر(من قواعد البولیس أو الأمن المدني  ى الق ذھب إل إن : فی

ا بغض النظر  النفقة المؤقتة من التدابیر الضروریة التي یطلب من القضاء اتخاذھ
ى عن النزاع الأصلي نفسھ، ولا فرق في ً ذلك بین كون النزاع الأصلي مشتملا عل

ذه  ل ھ رر مث دما یق ع عناصره، فالقاضي عن ي جمی ًعنصر أجنبي أم كونھ وطنیا ف
یس  ھ، ول ي قانون دابیر ف ذه الت ررة لھ د المق ى القواع التدابیر الضروریة إنما یلجأ إل

ق القاضي لل وانین، فتطبی ازع الق شكلة تن ارة م قواعد من شأن اتخاذ ھذه التدابیر إث
د  ًالمقررة في قانونھ بصدد التدابیر الوقتیة إنما یتم بشكل مباشر ولیس إعمالا لقواع

  . إلى ھذا التبریر في تطبیق قانون القاضي)٣(ویذھب الكثیر من الفقھ. الإسناد

                          
ــري في المــادة ومــن النــصوص الأج) ٣( نبيــة الــتي نــصت علــى خــضوع النفقــة لقــانون القاضــي، القــانون الــدولي الخــاص ا

عنــدما يكــون مـن الــضروري اتخــاذ تـدابير مــستعجلة قــصوى لمـصلحة إيــداع أو صــيانة أو (الـتي نــصت علـى أن ) ٥٠(
ـري يكـون واجـب التطبيـق ـر، فـان القـانون ا ن الـدولي الخـاص اليوغـسلافي ؛ وكـذلك القـانو)رعاية أجنبي يقطن في ا

ـــــي في المــــــــــــــادة )١٥( في المـــــادة ١٩٨٣لعـــــام  والقـــــانون الـــــدولي الخـــــاص = = ؛ )٢٠٧١(؛ والقـــــانون المـــــدني البيروئ
؛ المـصدر ...احمـد عبـد الكـريم سـلامة، علـم قاعـدة التنـازع. ً؛ نقـلا عـن د)٦٢/٢( في المـادة ١٩٨٧السويسري لعام 

  .٩٢١السابق، ص
  .٣٠٢-٣٠١سامية راشد، المصدر السابق، ص.  عبد المنعم رياض ودفؤاد. د) ١(
ـــازع القـــوانين، المـــصدر الـــسابق، . ؛ د٥٤٩محمـــد كمـــال فهمـــي، المـــصدر الـــسابق، ص . د) ٢( هـــشام علـــي صـــادق، تن

؛ حيــث يـــذهب إلى القــول أن تطبيـــق قــانون القاضـــي يقــوم علـــى أســاس وجـــوب تطبيــق النـــصوص المـــصرية ٥١٤ص
ًة في النفقــة الوقتيــة تطبيقــا إقليميــا علــى كــل مــن يقطــن الإقلــيم، نظــرا لخطــورة الاعتبــارات الــتي يقــوم المقــررة لحــق الزوجــ ً ً

فالقواعد المقررة لحـق الزوجـة في النفقـة الوقتيـة . عليها حق الزوجة في هذا الشأن واتصالها في السكينة العامة في الدولة
، والتي تخـرج مـن دائـرة إعمـال )بالقواعد ذات التطبيق المباشر (تعد من القواعد التي درج الفقه الحديث على تسميتها

ا مجال تطبيقها المكاني   .قواعد الإسناد التقليدية، فتحدد بذا
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راق ي الع شراح ف ن ال ب م ذھب جان رى )١(وی رأي وی ذا ال د ھ ى تأیی  إل
ة  ة المؤقت ضاع النفق ضرورة إخ ي تطال–ب ةالت ا الزوج ي -ب بھ انون القاض ى ق  إل

ا  وري المباشر لكونھ ق الف د ذات التطبی ن القواع د م ا تع ة لھ د المنظم ون القواع ك
سبب  ول ب د تط ة ق رة معین ي فت ة ف ق الزوج د یلح ذي ق ضرر ال ى درء ال دف إل تھ
ارات  النزاع، فضلا عن الاعتب ي الفصل ب ًإجراءات رفع الدعوى وبطء القضاء ف

ي تق سانیة الت ھ دون الإن ى قانون تنادا إل ل القاضي اس ن قب ة م ذه النفق ًضي فرض ھ
ذي سیحدد  زاع، وال م الن انون المختص بحك ان الق ا إذا ك ار فیم الأخذ بنظر الاعتب
ا  الغ المقضي بھ سوى المب ى أن ت ھ، عل ن عدم ة م ة المؤقت ذه النفق ًلاحقا، یقضي بھ

ھ ع الي المقضي ب غ الإجم ن المبل ة م زاع على سبیل النفقة المؤقت ي الن د الفصل ف ن
  . )٢(ًاستنادا إلى القانون الواجب التطبیق علیھ

ھ   ي الفق ر ف رر رأي آخ ة )٣(ویب د أن النفق ى ع ي عل انون القاض ق ق ّ تطبی
ا  ي اتخاذھ ى القاض ب إل ي یطل ة الت راءات الوقتی سائل الإج ن م سألة م ة م الوقتی

دبیر حل سریع ي ت ة ف وز الخصم ومصلحة الدول ق بع ارات تتعل ن لاعتب ة م  لحال
ادة  ا للم انون ) ٢٢(حالات الضرورة، ومن ثم تخضع لقانون القاضي تطبیق ن الق م

ى أن  نص عل ي ت صري الت دني الم ع (الم صاص وجمی د الاخت ى قواع سري عل ی
ھ  ر فی دعوى أو تباش ھ ال ام فی ذي تق د ال انون البل الإجراءات ق ة ب سائل الخاص الم

  .)٤()الإجراءات
ھ   ي الفق ى )٥(وذھب اتجاه آخر ف انون القاضي عل ر اختصاص ق ى تبری  إل

ط  ستبعد فق ق لا ی اعتبارات تتعلق بفكرة النظام العام كدفع، فالقانون الواجب التطبی
ن  ل یمك ي، ب ة القاض ع دول ا لمجتم یم العلی س والق رة بالأس صطدم مباش ا ی حینم
 ًاستبعاده أیضا إذا كان إعمال وتطبیق ذلك القانون لا یتفق والحاجة إلى حل عاجل

                          
؛ وهــو يوصـي المـشرع العراقــي بإضـافة فقــرة ثانيـة إلى المــادة ٨٢رعـد مقـداد محمــود الحمـداني، المــصدر الـسابق، ص. د) ٣(

  ).ؤقتة لقانون القاضيتخضع النفقة الم(تقضي  بأن ) ٢١(
علما أن الفقه الراجح يقرر بان التدابير الوقتية عموما لا تستهدف الأمن العام أو الـسلام العـام بـل تـستهدف حمايـة ) ١(

وجـدي . الحقوق والمصالح القانونية من خطـر التـأخير، فهـي تـستهدف تحقيـق النظـام القـانوني لا النظـام العـام ينظـر د
، العـدد ١٩٧٣عامـة للقـضاء الـوقتي في قـانون المرافعـات، مجلـة العلـوم القانونيـة الاقتـصادية، راغب فهمـي، نحـو فكـرة 

  .٩٢٣، المصدر السابق، ص…احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع. ً؛ نقلا عن د١٦٨-١٦٧الأول، ص
  .٣٠١السابق، صسامية راشد، المصدر . فؤاد عبد المنعم رياض ود. ًحسن بغدادي نقلا عن د. رأي د) ٢(
  .٢٦٢فؤاد ديب، المصدر السابق، ص. ومن الفقه الذي يعتبرها من الإجراءات الوقتية د) ٣(
  .٩٢٢، المصدر السابق، ص...علم قاعدة التنازعاحمد عبد الكريم سلامة، . رأي لاجارد مشار إليه في مؤلف د) ٤(
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وسریع، فالقانون الأجنبي الذي لا یكفل الحمایة العاجلة والضروریة، لطفل صغیر 
ى  ذي یضر بالوضع عل أخیر ال ًأو لزوجة في حالة عوز وفاقة، ویكون مصدرا للت
زوج  زم ال ي لا یل انون أجنب ن ق ع، ع ي الواق رق ف لاحھ لا یفت ن إص و لا یمك نح

ي دع ھ وأولاده، فالاستعجال ف ة بالإنفاق على زوجت وقتي (اوي النفق ب ال و الجان ھ
  .في الدفع بالنظام العام) أو الزمني
  :  الآراء السابقة ویرد علیھا بالقول)١(وینتقد جانب من الفقھ  

ضة ج داح ي حج ي وردت ھ ج الت ة . إن الحج ول أن النفق ة الق ن ناحی فم
انون  ة الق ین طبیع ط ب ھ یخل ظ ان دني، یلاح ن الم ولیس والأم سائل الب ة بم الوقتی

و . بیعة تدابیر النفقة الوقتیةوط ین، ھ انون مع ل ق ن قب ھ م ن تنظیم دبیر یمك فھذا الت
ي ظرف  ق ف ن یطب ن، ولك ولیس والأم وانین الب ن ق یس م ھ، ل في موضوعھ ومادت
ة لا  استعجال بھدف یتعلق بالبولیس والسلام العام، أي لو طبق في الظروف العادی

انون القاض. یكون من قوانین البولیس ھ وتطبیق ق ي ان ة لا یعن ة الوقتی ى النفق ي عل
ھ،  یط ب ذي یح ر ال ة والخط ب النفق ع طال ا لان وض ن، وإنم البولیس والأم ق ب یتعل
د القاضي  ى ی رب إل انون القاضي اق دوا ق ة ویب ك النفق یستدعي الإسراع بالأمر بتل
دني  ن الم ولیس والأم انون الب رة ق وض فك ن غم لا ع ك، فظ ة ذل ي تلبی رع ف ًوأس

  .ار الدقیق لھاوانعدام المعی
ول   ة الق سائل الإجراءات )٢(ومن ناحی ن م سألة م د م ة تع ة الوقتی ان النفق ّ ب

وع،  راءات والموض ین الإج ط ب ھ یخل ضا، لأن ردود أی ول م و ق ات، فھ ًوالمرافع
ة  دبیر النفق ي اتخاذ ت سرعة ف ي ال ة وھ یلة معین ة تفرض وس فالاستعجال أو الوقتی

دبیر لوقف الخطر المحدق، وتلك مسالة إجر ا الت ائیة تمس صمیم دور القاضي، أم
المستعجل والوقتي، كالنفقة، فھو غایة تلك المسألة الإجرائیة، وھو أمر موضوعي 
ا یتصل  شكل عام ھي كل م لا تتطرق إلیھ الطبیعة الإجرائیة، ثم أن الإجراءات ب
برفع الدعوى وقیدھا، وإعلان الأوراق القضائیة، وتنظیم حضور الخصوم، وسیر 

امال ة إصدار الأحك و ....دعوى وتحقیقھا وكیفی ة، فھ وقتي كالنفق دبیر ال ا الت خ، أم ال
  .أمر موضوعي ینظر فیھ إلى ظروف الخصوم، وحالة الاستعجال

دفع    ل ال ر لعم دا آخ ضیف تعقی و ی ام، فھ ام الع دفع بالنظ صوص ال ًوبخ
ھ، وتوس ا عن ھ دورا غریب سند إلی وانین، وت ازع الق ي تن ًبالنظام العام ف ن مجال ً ع م

یش  ق التع ي تحقی ازع ف دة التن ة قاع ساب وظیف ى ح ي عل انون القاض ق ق تطبی
  . المشترك للنظم القانونیة

                          
  .٩٢٤-٩٢٣ السابق، ص، المصدر...احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع. د) ١(
  .٩٢٤-٩٢٣والكلام للدكتور احمد عبد الكريم سلامة، المصدر نفسه، ص) ٢(
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القول   رأي ب ذا ال ي ھ ذات : وینتھ ة ل دة عام ضع كقاع ة تخ ة الوقتی إن النفق
انون القاضي یس لق م . القانون الذي تخضع لھ النفقة العادیة، ول ذي یحك انون ال فالق

زواج، ھ ار ال ر آث اء نظ ة أثن ا الزوج ب بھ ي تطال ة الت ة الوقتی م النفق ذي یحك و ال
ا ة، )*(دعوى ترفعھا على زوجھ ة عادی ى نفق زل شرعي، أو عل ى من  للحصول عل

ة للزوجة والأولاد خلال  ة الوقتی م النفق ذي یحك و ال والقانون الذي یحكم التطلیق ھ
ا ا، والق صل فیھ ى یف دعوى حت راءات ال ستغرقھا إج ي ت دة الت م الم ذي یحك نون ال

سد  النسب وآثاره ھو المختص بحكم النفقة الوقتیة التي یرفعھا الأولاد أو الأقارب ل
  .الرمق ودفع الفاقة حتى یفصل في دعوى ثبوت البنوة والأبوة

ا    ة، أی ة العادی م النفق ذي یحك انون ال ة للق ة الوقتی ًفالأصل ھو خضوع النفق
ة انون معروف ك الق ا أن ذل ا، طالم ان نوعھ روف ك ت ظ ي وإذا حال ھ للقاض  أحكام

ھ  السرعة والاستعجال دون إعمال ذلك القانون، بان احتاج الأمر للبحث عن أحكام
ط  ا فق وطني، فھن ام ال ع النظام الع ا م دى اتفاقھ د م سیرھا وتحدی ا وتف والكشف عنھ

ویستند تطبیقھ إلى فكرة الاستعجال . یمكن تطبیق قانون القاضي على النفقة الوقتیة
ي ذات ك ھ ة، وتل وز والفاق ة الع دفع حال ة وسریعة ل ة وقتی ر بنفق ضائھا الأم ا واقت ھ

انون  ان ق فكرة الكفایة الذاتیة للاستعجال، لذلك وحتى مع وجود حالة الاستعجال، ف
انون  ام الق ت أحك ا كان ة، طالم ة الوقتی القاضي یكون غیر واجب التطبیق على النفق

  .وى الأصلیة، في متناول ید القاضيالأجنبي واجب التطبیق على موضوع الدع
ى    ة عل ا الزوج ي تقیمھ ة الت ة الوقتی ھ، فالنفق ذ ب دیر بالأخ رأي ج ذا ال وھ

زواج، خصوصا  ار ال ن آث ر م زواج، وتعتب ت ال زوج وق انون ال ا تخضع لق ًزوجھ
ا  ب بھ ي تطال ة الت ة المؤقت صادر بالنفق رار ال وان المشرع العراقي قد اعتبر أن الق

سابھ وردهالزوجة أثناء د ث احت ن حی م الأصلي م ، )١(ًعوى النفقة تابعا لنتیجة الحك
ق  ة، وتطبی ة الزوجة المؤقت ى نفق انون القاضي عل ق ق ب أن نطب ن الغری ویكون م
م  ة ث ة الوقتی م القاضي بالنفق ن أن یحك ة، ویمك ة الزوجة العادی قانون آخر على نفق

                          

أن النفقـة :  إذ يـذهب إلى القـول٢٥٠صلاح الدين جمال الدين، المصدر الـسابق، ص.والى مثل هذا الرأي يذهب د) *(
قيام رابطـة الزوجيـة، وتـستند إلى الوضـع الوقتية لا تشذ عن آثار الزواج الأخرى من حيث الإسناد، فهي أثر ونتيجة ل

  ً.الشخصي أو صفة طالبها باعتباره زوجا
 للقاضي أثناء النظـر في دعـوى النفقـة أن يقـرر .١(من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن ) ٣١(تنص المادة ) ١(

ًقـرار المـذكور تابعـا لنتيجـة الحكـم  يكـون ال.٢ًتقدير نفقة مؤقتة للزوجـة علـى زوجهـا ويكـون هـذا القـرار قـابلا للتنفيـذ 
 ).الأصلي من حيث احتسابه ورده
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انون ا ة بموجب الق ف یكون یتبین أنھا لا تستحق النفقة العادی ق، فكی لواجب التطبی
  .ًمصیر النفقة المؤقتة إذا كان الحكم فیھا تابعا لنتیجة الحكم الأصلي

ة للزوجة  ة الوقتی م النفق ذي یحك و ال ق ھ م التطلی ذي یحك كما أن القانون ال
انون  ا، وق ى یفصل فیھ دعوى حت ستغرقھا إجراءات ال ي ت دة الت والأولاد خلال الم

م ا ذي یحك و ال سیة الأب ھ ائھم أو جن ى آب ا الأولاد عل ي یرفعھ ة الت ة الوقتی لنفق
ارب  ین الأق ا ب ة فیم ة الوقتی م النفق ذي یحك و ال ة ھ دین بالنفق انون الم س، وق العك

  .وھكذا) القرابة غیر المباشرة(
  المبحث الرابع

  القيود الواردة على القانون الذي يحكم النفقة
ود،    ة بعض القی م النفق ذي یحك انون ال ى الق رد عل ق ی ود تطبی ذه القی ن ھ م

ى النظام  ودا ترجع إل ًالقانون الوطني إذا كان احد الزوجین وطنیا، كما أن ھناك قی ً
  :وسنبین ھذین القیدین في المطلبین الآتیین. العام

  ً.تطبیق القانون الوطني إذا كان احد الزوجین وطنیا: المطلب الأول
اني ب الث ان: المطل ان الق ي إذا ك انون القاض ق ق ام تطبی ا للنظ ي مخالف ًون الأجنب

  .العام
  المطلب الأول

  ًتطبيق القانون الوطني إذا كان احد الزوجين وطنيا
ول  ة الأص ة، ونفق ة المطلق ة، ونفق ة الزوج ى نفق د عل ذا القی سري ھ ی
ى  د عل ذا القی سري ھ نھم، ولا ی ا بی ة فیم والفروع، ویسري كذلك على النفقة المؤقت

ر ال(نفقة الأقارب  ة غی سري ) مباشرةالقراب ا ی نھم، وإنم ة بی ة المؤقت ى النفق ولا عل
  .من القانون المدني العراقي) ٢١(علیھا قانون المدین بھا طبقا للمادة 

ادة  ي الم ى ) ١٩/٢(إذ سبق القول أن القانون المدني العراقي قد نص ف عل
ین أن  ي ح زواج، ف ار ال ى آث زواج عل اد ال ت انعق زوج وق سیة ال انون جن ق ق تطبی

ت النفق زوج وق سیة ال انون جن م تخضع لق ن ث ار، وم ذه الآث ي ھ دخل ف ة الزوجیة ت
  .الزواج

زوجین    ن ال ان كل م ھ إذا ك ي ان دة مزدوجة تعن وھذه القاعدة إنما ھي قاع
ا لا توجد  ًمن جنسیة أجنبیة، فالقانون الواجب التطبیق یكون أجنبا بالضرورة، وھن

ؤدي دة ی ذه القاع ال ھ ة، إلا أن إعم شكلة خاص ي م ي ف انون الأجنب ق الق ى تطبی  إل
ضھا  ة رف ذه النتیج ة، وھ ة عراقی ا والزوج زوج أجنب ا ال ون فیھ ي یك وال الت ًالأح

ادة  ي الم رر ف دة فق ذه القاع ى ھ دا عل ع قی ي، ووض شرع العراق ن ) ١٩/٥(ًالم م
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ھ  دني ان انون الم د (الق ان اح ادة إذا ك ذه الم ي ھ ا ف صوص علیھ وال المن ي الأح ف
  ). وقت انعقاد الزواج یسري القانون العراقي وحدهًالزوجین عراقیا 

ان  ة إذا ك ة الزوجی ى النفق ي عل انون العراق ق الق وبمقتضى ھذا النص یطب
زوج  ان ال ذلك إذا ك ق ك ة، ویطب ا والزوجة أجنبی زواج عراقی ًالزوج وقت انعقاد ال

ة الزو م النفق ي بحك انون الأجنب م لا یختص الق ة ًأجنبیا والزوجة عراقیة، ومن ث جی
  .ًإلا إذا كان الزوجان كلاھما أجنبیا وقت انعقاد الزواج) ١٩/٢(بموجب المادة 

ا  ي تكون فیھ ي الأحوال الت تثناء لا تظھر جدواه إلا ف ذا الاس ویتبین أن ھ
سیة  ع بالجن ذي یتمت و ال زوج ھ ان ال ا إذا ك زواج، أم اد ال الزوجة عراقیة وقت انعق

انون العر ان الق زواج ف ت ال ة وق ضابط العراقی ضى ال ة بمقت ى النفق ق عل ي ینطب اق
ادة  ي الم وارد ف ام ال ادة ) ١٩/٢(الع ي الم رر ف تثناء المق ى الاس ة إل ودون حاج

)١()١٩/٥(.  
ادة  ي الم صري ف دني الم انون الم ي الق د ورد ف ذا القی ل ھ ي ) ١٤(ومث الت

ان احد (نصت على أن  سابقتین إذا ك ادتین ال ي الم في الأحوال المنصوص علیھا ف
زو دا ال ا ع ده فیم صري وح انون الم سري الق زواج، ی اد ال ت انعق صریا وق ًجین م

سوري ). شرط الأھلیة للزواج دني ال انون الم ). ١٥م(وھذا النص نفسھ ورد في الق
ي  دني اللیب ري ). ١٤م(والقانون الم دني الجزائ انون الم ل ). ١٣م(والق م نجد مث ول

ویتي المرقم  انون الك سنة ) ٥(ھذا النص في الق ات ١٩٦١ل  الخاص بتنظیم العلاق
  .القانونیة ذات العنصر

ادة )٢(ویذھب جانب من الفقھ المصري ى نص الم ن ) ١٤( في تعلیقھ عل م
ادة  ل الم ي تقاب ي، ) ١٩/٥(القانون المدني المصري، الت دني العراق انون الم ن الق م

ب أي أن المشرع  ردة الجان ازع مف دة تن ا قاع ا، أنھ ي بیناھ والنصوص الأخرى الت
ناد ق زواج المختلط، وضابط الإس ى ال د قصد بھا تحدید مجال القانون المصري عل

م فھي تعطل  ن ث زواج، وم فیھا ھو الجنسیة المصریة لأحد الزوجین وقت إبرام ال
ادة  ي الم ي وردت ف ة الت ازع المزدوج دة التن ل بقاع ار )  ١٣/١(العم ة بآث الخاص

زواج ن. ال دة م ا قاع ى اعتبارھ رأي إل ذا ال ب ھ ق وذھ د ذات التطبی  القواع
ا  ور معھ وانین ولا تث ازع الق شكلة تن صددھا م ور ب ر لا تث ضروري، أو المباش ال

  .)٣(مشكلة الاختیار بین القوانین
                          

  .٥٥٣هشام علي صادق، تنازع القوانين، المصدر السابق، ص. ذا المعنى ينظر د) ١(
  .٨٦٣المصدر نفسه، ص) ١(
اعيــة ذات يـرى بعـض الفقــه الفرنـسي أن الآثــار المتعلقـة بالأشــخاص، سـواء كانــت اجتماعيـة بحتــة كالطاعـة، أم اجتم) ٢(

صـبغة ماليــة كنفقـة الزوجــة، تخــضع لقـانون القاضــي بوصـفه القــانون الإقليمــي، لان هـذه الآثــار تتعلـق بــالأمن المــدني، 
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ة  ي مواجھ ون ف ي یك ات، فالقاض ض العقب نص بع ذا ال ى ھ ظ عل ویلاح
ق  ك یطب ع ذل دعوى، وم ع ال ل رف سیتھ قب ي، جن زوج العراق ر ال أجنبیین، حین یغی

ا ا تثناء، علیھم ذا الاس ن وضع ھ ي غرض المشرع م ذلك ینتف ي، وب انون العراق لق
د  ة عن المرأة العراقی ة ف نعكس الحال ا ت ة، كم ذه الحال ولا وجھ لحمایة الوطني في ھ
زواج، والأفضل  ت ال ة وق ت أجنبی إقامة الدعوى لا تخضع للقانون العراقي إذا كان

بعض ر ال ي نظ ا)١(ف د انعق ا عن زوج عراقی ون ال ع ً أن یك د رف زواج أو عن د ال
  .الدعوى، لیخضع لأحكام القانون العراقي

ھ، لتصبح  ًفالأجنبي الذي یكتسب الجنسیة العراقیة، وتكتسبھا تبعا لھ زوجت
ة،  سیة أجنبی عراقیة لا یخضعان للقانون العراقي إذا كانا وقت الزواج یتمتعون بجن

ھ، كما إذا اكتسب العراقي جنسیة أجنبیة، واكتسبت زوجتھ الج ا ل ة تبع ًنسیة الأجنبی
سیة  ع بالجن دھما یتمت زواج، أو اح ت ال ا وق ي إذا كان انون العراق ضعان للق یخ

  .العراقیة، مع أنھما أجنبیان عند إقامة الدعوى
سیة المصریة للطرف المصري )٢(كما ینتقد الفقھ المصري  الاعتداد بالجن

اد ا ت انعق ازع المتحرك وھو وق شكلة التن ھ م زواج لحل دم في ال زواج ویصفھ بع ل
  :الواقعیة في الفرضین الآتیین

سیة :الأول سب جن د اكت زواج، ق اد ال ت انعق صري، وق رف الم ون الط ھ یك  وفی
ا  ا وواقعی ًالطرف الآخر في الزواج، وصارا من جنسیة مشتركة، وارتبطا اجتماعی ً

و. بدولة تلك الجنسیة بتوطنھا بھا د یخل انون المصري ق ق الق  فالإصرار على تطبی
ًمن كل معنى، حیث أن الأسرة قد انفصلت قانونا وواقعا عن الجماعة المصریة ً.  

ا صارا :الثاني زواج، إلا أنھم اد ال ت انعق  وفیھ یكون الزوج والزوجة، أجنبیین وق
ة  ر واقعی ق والأكث ن الاوف مصریین بعد ذلك، وارتبطا بالجماعة الوطنیة، فیكون م

شكلات ا ى الم صري عل انون الم ق الق ھ تطبی ى وج ا، وعل ئة بینھم ة الناش لزوجی
  .الخصوص ما تعلق منھا بآثار الزواج

ي حل    ة ف دم الواقعی ى ع ویضیف ھذا الرأي أن الفرض الأول لن یؤدي إل
م  ك أن الحك ھ، ذل دم فعالیت ھ وع ى عدم ملائمت ضا إل ل أی وانین فحسب، ب ًتنازع الق

را ة الاعت تكون فرص سلطات المصریة س ضاء أو ال ن الق صادر م ر ال ھ والأم ف ب
ا الزوجان ي ینتمي إلیھ . ًبتنفیذه ضئیلة إن لم تكن معدومة، خصوصا في الدولة الت
                                                               
وهو يخضع للقانون الإقليمي، والظاهر أن أصحاب هذا الرأي يـستغنون عـن الارتكـاز إلى فكـرة النظـام العـام لتعطيـل 

  .٢٣١ين عبد االله، المصدر السابق، صعز الد. ًتطبيق القانون الشخصي؛ نقلا عن د
  .٤١عبد الواحد كرم، المصدر السابق، ص. د) ٣(
  .٨٦٩-٨٦٨، المصدر السابق، ص...احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع. د) ١(
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ى  رب إل ون اق یاغتھ لیك ادة ص تثناء أو إع ذا الاس ر ھ ى ھج رأي إل ذا ال ي ھ وینتھ
  .)١(القبول

ادة    ص الم ضرورة صیاغة ن رى ب رأي ون ذا ال ع ھ ق م ن ) ١٩/٥(ونتف م
يالقانون المدني العراقي لتكون ب شكل الآت ي : (ال ا ف ي الأحوال المنصوص علیھ ف

ي  ًھذه المادة إذا كان احد الزوجین عراقیا وقت انعقاد الزواج یسري القانون العراق
دعوى ع ال ى وقت رف ة حت سیتھ العراقی ا بجن ك ). ًوحده، بشرط أن یكون متمتع وذل

ي وقت انون العراق ھ الق سري علی ل لی ى الأق ا عل زوجین عراقی د ال ع ًلیكون اح  رف
  .الدعوى

انون  ى الق رد عل ذي ی د ال ة القی ة المطلق م نفق ذي یحك انون ال ى الق ویرد عل
ا زوجین وطنی د ال إذا . ًالذي یحكم نفقة الزوجة، فیطبق القانون الوطني إذا كان اح ف

و  ده یكون ھ وطني وح انون ال ان الق زواج ف د ال ا وقت عق زوجین وطنی ًكان احد ال
وطني القانون الواجب التطبیق، ویسري ذا ال سب ھ و اكت ى ل ول حت زوج ( ھذا الق ال

ة ع ) أو الزوج لاق أو رف ى الط زواج وحت اد ال ذ انعق رة من ي الفت رى ف سیة أخ جن
  .)٢(دعوى التطلیق أو الانفصال الجسماني

ي  ومن المعلوم أن الشریعة الإسلامیة، وھي الشریعة ذات الولایة العامة ف
فصال الجسماني، وأما بالنسبة للطلاق مواد الأحوال الشخصیة، لا تعرف نظام الان

ة صغرى أو  ا بینون ا بائن ا أم طلاق ان الطلاق رجعی ف حسبما إذا ك اره تختل ًفان آث ً ً
  . ً، حسب ما بیناه سابقا)٣(كبرى

ادة    ي نص الم وارد ف ي ) ١٩/٥(فیسري القید ال دني العراق انون الم ن الق م
ة ة المطلق م نفق ذي یحك انون ال ى الق ى ا. عل ب عل انون ویترت ق الق ي تطبی لقاض

ي  ة، عراق زوج أو الزوج دعوى، ال ي ال ن طرف ان أي م ده إذا ك ي وح العراق
زواج، لان  اد ال د انعق الجنسیة، ویسري ھذا الحكم حتى لو غیر العراقي جنسیتھ بع

                          
صوص في الأحـوال المنـ: (مـن القـانون المـدني المـصري بالـشكل الأتي) ١٤(ويقترح هذا الـرأي أن تكـون صـياغة المـادة ) ٢(

ًعليها في المادتين السابقتين إذا كان احد الزوجين مصريا عند انعقاد الـزواج، أو صـار فيمـا بعـد مـصريا، وظـل محتفظـا  ً ً
ينظـر المـصدر نفـسه، ). بجنسيته حتى وقت رفع الدعوى، يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج

  .٨٦٩-٨٦٨ص
  .٢١٧صدر السابق، صجابر جاد عبد الرحمن، الم. د) ١(
  .٢١٧المصدر نفسه، ) ٢(
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سیة وقت  ي الجن زوجین عراق د ال تثناء ھو كون اح ضابط الإسناد الذي یحدد الاس
  ً.قید ورد في القوانین المقارنة كما بینا آنفاومثل ھذا ال. )١(انعقاد الزواج

ذي    رأي ال ا ال د أن رجحن روع بع كما یرد ھذا القید على نفقة الأصول والف
ة، ) ١٩/٤(یذھب إلى تطبیق نص المادة  ذه النفق من القانون المدني العراقي على ھ

ي ھو  انون العراق ان الق زواج ف اد ال ت انعق ا وق زوجین عراقی ذي ًفإذا كان احد ال ال
  .یسري، مھما كانت جنسیة الأب

  
  المطلب الثاني

  ًتطبيق قانون القاضي إذا كان القانون الأجنبي مخالفا للنظام العام
ة،    ة الزوجی ى النفق ي عل انون الأجنب ق الق ى تطبی رد عل ذي ی القید الآخر ال

د یظ. )٢(ًھو أن یكون القانون الأجنبي مخالفا للنظام العام والآداب في العراق ھر فق
ة  ازع الوطنی دة التن ھ قاع ارت إلی ذي أش ي ال انون الأجنب وطني أن الق ي ال للقاض
ا  وم علیھ ي یق ة الت یة والجوھری اھیم الأساس صادم المف د ت ا أو قواع وي أحكام ًیح
ي  المجتمع في قانون القاضي، وعند ذاك یرفض القاضي تطبیق ھذا القانون الأجنب

ي تتعارض تعارضا صارخا ًحفاظا على نظامھ الوطني وحمایة لھ من ا ًلأحكام الت ً
الف  ھ مخ تبعاده لأن تم اس ي ی انون الأجنب ال أن الق ة یق ذه الحال ي ھ ھ وف ع مفاھیم م

د إذ ) ٣٢(وقد نص القانون المدني العراقي في المادة . )٣(للنظام العام ذا القی على ھ
سابقة إذا (نصت على أن  ھ النصوص ال ي قررت انون أجنب ام ق ق أحك لا یجوز تطبی

  ). كانت ھذه الأحكام مخالفة للنظام العام والآداب في العراق
                          

  .٤١عبد الواحد كرم، المصدر السابق، ص. د) ٣(
هناك قيد آخر على القانون الأجنبي وهو الغـش نحـو القـانون حيـث طبقـت محكمـة التمييـز نظريـة الغـش نحـو القـانون ) ١(

ـــز المتـــضمنة طلـــب الحكـــم لـــه بإ بطـــال نفقـــة مطلقتـــه المـــسيحية، في العلاقـــات الداخليـــة حيـــث قـــررت رد دعـــوى الممي
ًمــستندة في ذلــك انــه اعتنــق الــدين الإســلامي بعــد استحــصال الزوجــة حكمــا عليــه بالنفقــة، واعتــبرت اعتنــاق الــدين 
الإسـلامي لا يخلـو مــن احتمـال كونــه بقـصد التهــرب مـن النفقــة، ينظـر قــرار محكمـة التمييــز الـصادر مــن الهيئـة العامــة 

غالــب علــي الــداودي، المــصدر . حــسن هــداوي ود. ً نقــلا عــن د٣١/١٢/١٩٥١ في ١٩٥١ قــضية ٧اضــبارة رقــم 
احمــد عبــد . المتعلقــة بــالطلاق وآثــاره د) دي بــوفرمن(وينظــر في العلاقــات الخاصــة الدوليــة قــضية . ٢٠٠الــسابق، ص

  .١٩٣الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، المصدر السابق، ص
، الجـزء الأول في تنـازع القـوانين، )دراسـة مقارنـة( أحكام القانون الدولي الخـاص اللبنـاني عكاشة محمد عبد العال،. د) ٢(

 .٣٧٩، ص١٩٩٨الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 
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سائل  ي م ي العراق ف ام ف ًولا یعد تطبیق القانون الأجنبي مخالفا للنظام الع ّ
ن  سائل الأحوال الشخصیة م ي عد م ّالأحوال الشخصیة لمجرد أن المشرع العراق

ي كربلاء . )١(النظام العام ة الأحوال الشخصیة ف ة فقد ذھبت محكم بخصوص نفق
ق  ي لان تطبی انون الإیران تبعاد الق ى اس ي إل ا الإیران ى زوجھ ة عل ة إیرانی زوج

ادة  ستقیم مع نص الم ر لا ی انون الأخی ي ) ٣٢(الق ي الت دني العراق انون الم ن الق م
ام والآداب  ق بالنظام الع قررت وجوب استبعاد القانون الأجنبي إذا كان الأمر یتعل

الأحوال الشخصیة ّفي العراق ویعد من النظا م العام بوجھ خاص الأحكام المتعلقة ب
ى ).  مدني عراقي١٣٠/٢م( ت إل ر وذھب ذا التبری ز رفضت ھ إلا أن محكمة التمیی

ھ إلا إذا ظھر (أن  انون لا یصار إلی ذا الق ن ھ ین م ة والثلاث ما ورد في المادة الثانی
ام أو الآداب ف ام الع ا للنظ ي مخالف انون الأجنب ام الق ت ًأن أحك ا كان راق ولم ي الع

ى  وف عل ي للوق انون الإیران ام الق ى أحك ع عل م تطل صیة ل وال الشخ ة الأح محكم
ا  ي العراق كم ام أو الآداب ف أحكامھ الخاصة بالنفقة والتأكد من مخالفتھا للنظام الع
ر  ي غی ي ف دني العراق انون الم ن الق ة م د المائ ین بع ادة الثلاث م الم أن تفسیرھا لحك

م ا ھ لان حك شرة محل عة ع ادة التاس ص الم ع ن ارض م ا لا یتع ة منھ رة الثانی لفق
ة أن  د للمحكم ا إلا إذا تأی ذ بھم دم الأخ ل ع ھ ولا یبط ین من ة والثلاث ادة الثانی والم
ي العراق  ام والآداب ف القانون الأجنبي بما رتبھ من أحكام للنفقة تخالف النظام الع

الاطلاع وحیث أن ذلك لم یتأید لمحكمة الأحوال الشخصیة و سھا ب ف نف م تكل ا ل أنھ
ن  دلیل أو سند م ام والآداب ب ھ للنظام الع ن مخالفت د م على القانون الإیراني والتأك

  . )٢()القانون فیكون حكمھا الممیز مخالفا للقانون
اق    زوج بالإنف ًویكون القانون الأجنبي مخالفا للنظام العام إذا كان لا یلزم ال

ھ ى زوجت ذلك ا. )٣(عل ستبعد ك د وی ى اح ھ عل ا یفرض ان م ي إذا ك انون الأجنب لق
  .)١(الزوجین من النفقة اقل من القدر الأدنى الذي رتبھ القانون الوطني

                          
ويعتـبر مـن النظـام العـام بوجـه خـاص الأحكـام المتعلقـة (مـن القـانون المـدني العراقـي علـى أن ) ١٣٠(إذ نصت المـادة ) ٣(

وفي = = ة كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقـة بالانتقـال والإجـراءات اللازمـة للتـصرف في الوقــفبالأحوال الشخصي
العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القـوانين الـتي تـصدر لحاجـة 

  ).المستهلكين في الظروف الاستثنائية
لـد الخــامس، قـضاء محكمــة ١٩/٥/٦٨في ) هيئــة عامـة (٦٨/شخـصية/٢٦المــرقم قـرار محكمــة التمييـز ) ١(  منــشور في ا

  .٣٦-٣٥، المصدر السابق، ص١٩٦٨التمييز، القرارات الصادرة سنة 
  .١٣٠محمد مبروك اللافي، المصدر السابق، ص. د) ٢(
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ى    ع أساسا عل ا یق ًویلاحظ أن النفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة التزام ً
ل  ى ك ع عل ا یق ة التزام ن النفق ة تجعل م ًعاتق الزوج، غیر أن بعض النظم القانونی

ة من ا ا الزوجی ا حیاتھم ي تتطلبھ شة الت لزوجین فیشترك الزوجان في تكالیف المعی
  .)٢(من مأكل وملبس ومسكن

ن    ھ لا یمك ى زوجت زوج عل ة لل ونعتقد أن القانون الأجنبي الذي یفرض نفق
ى  قبولھ في العراق لأنھ یتعارض مع النظام العام والآداب فیھ، لان النفقة التزام عل

راء احتب ن ج زوج م ى ال اق عل ي الإنف ة ف زم الزوج وز أن تل لا یج ة، ف اس الزوج
  .زوجھا

إذا    ة، ف ة المطلق ى نفق ي عل انون الأجنب ق الق ى تطبی د عل ذا القی رد ھ وی
ھ  ق مكان تبعاده، لیطب راق وجب اس ي الع ام ف ام الع ي بالنظ انون الأجنب طدم الق اص

  .القانون العراقي
ان وتخضع نفقة الأقارب لقید النظام العام، فلا یطب ق القانون الأجنبي إذا ك

ام إذا  ا للنظام الع ي مخالف ًمخالفا للنظام العام في دولة القاضي، ویعد القانون الأجنب ًّ
وانین  كان یرفض كل حق في النفقة لطالبھا، وھو أمر متصور في ظل اختلاف الق
القوانین  ة ك نظم القانونی ك أن بعض ال ة، ذل ب النفق حول مفھوم القرابة المؤھلة لطل
ة إلا  الانجلو سكسونیة التي لا تعرف النفقة بین الأصھار، وفي ألمانیا لا توجد النفق

  .)٣(بین الأصھار من الدرجة الأولى وفي بلجیكا لا توجد نفقة بین الأخ والأخت
ا    ع فیھ الات لا یمن اك ح ریحة، إذ أن ھن ة ص ون المخالف زم أن تك ولا یل

ریح نص ص ة ب ي النفق ق ف ي الح انون الأجنب دم الق ى ع ؤدي إل ھ ی ن إعمال ، لك
ة وإلا  دة قصیرة للغای دعوى خلال م ع ال ستلزم رف ان ی الوصول إلى ذلك الحق، ك
ى  ة عل نا معین دائن س غ ال ة إذا بل ھ بالنفق ًسقط الحق فیھا، أو یعفى المدین من التزام

                                                               
نــسبة للنفقــة إذا كـــان مــا يفرضــه مـــن ًتطبيقــا لــذلك حكمـــت المحــاكم الفرنــسية باســـتبعاد تطبيــق القــانون الأجنـــبي بال) ٣(

ــــر  = = الالتزامــات علــى الــزوجين في هــذا الخـــصوص اقــل مــن القــدر الأدنى الــذي رتبـــه القــانون الفرنــسي الــذي يعتبـ
ًمتعلقـا بالنظــام العـام مــن هـذه الناحيــة أي بالنـسبة لهــذا القــدر الأدنى؛ نقـلا عــن د جـابر جــاد عبـد الــرحمن، المــصدر . ً

  .١٧٣السابق، ص
  .٢٩٩سامية راشد، المصدر السابق، ص. فؤاد عبد المنعم رياض ود. د )١(
  .٩٢٧، المصدر السابق، ص...احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع. ًنقلا عن د) ٢(
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ة ى النفق . )١(الرغم من حاجتھ وعوزه، وھنا لا مناص من تطبیق قانون القاضي عل
وانینكما یعد م د . )٢(ًخالفا للنظام العام النفقة مع اختلاف الدین في بعض الق ا یع كم

رر  ة دون أن یق زام بالنفق رض الالت ذي یفت ي ال انون الأجنب ام الق ام الع ا للنظ ًمخالف
وارد  ة، وم ب بالنفق ة المطال دیره، حاج د تق ار، عن ي الاعتب ذ ف رورة أن یؤخ ض

د ً، كما یكون مخالفا للنظام )٣(المطلوب منھ ل الح ذي لا یكف العام القانون الأجنبي ال
  .)٤(الأدنى من النفقة المقررة في قانون القاضي

ة،  وانین المقارن ي الق ي ف انون الأجنب ق الق ي تطبی ام ف د النظام الع وورد قی
صري  دني الم انون الم ي الق سوري )٢٨م(ف دني ال انون الم ذلك الق ، )٣٠م(، ك

ي  ري )٢٨م(واللیب م ، والق)٢٤م(، والجزائ سنة ) ٥(انون رق ویتي ١٩٦١ل  الك
  ).٧٢م(

  
  : الخاتمة

ائج  ن النت ة م ى جمل لنا إل ا توص ث فإنن ذا البح ن ھ ا م د أن انتھین بع
  :نستعرضھا فیما یلي، كما أن لنا بعض التوصیات نأمل أن تؤخذ بنظر الاعتبار

  
  

  :النتائج: ًأولا

                          
يطبـق القـانون الألمـاني عنـدما لا (مـن القـانون المـدني الألمـاني إذ قـررت ) ١٨/٢(نصت على هذا الأمـر صـراحة المـادة ) ١(

ًنقـلا عـن المـصدر ...) طيع الدائن الحصول علـى النفقـة مـن المـدين بمقتـضى القـوانين المـشار إليهـا في الفقـرة الأولىيست
  .٩٢٧نفسه، ص

ًمـنـ قــانون الأحــوال الــسوري الــتي لا توجــب النفقـة مــع اخــتلاف الــدين إلا للأصــول والفــروع؛ نقــلا ) ١٦١(كالمـادة ) ٢(
  .٢٦٢فؤاد ديب، المصدر السابق، ص. عن د

) الــدائرة المدنيــة(وحكــم محكمــة الــنقض الفرنــسية . ١٩٧٣مــن اتفاقيــة لاهــاي ) ١١/٢(كرســت هــذه الأمــور المــادة ) ٣(
يجـب أن يؤخـذ بالاعتبـار (من القانون المدني الألماني التي نصت علـى أن ) ١٨/٧(، ونص المادة ١٩٣٧ تموز ٢٠في 

؛ ) ولــو كــان القــانون الواجــب التطبيــق يقــضي بغــير ذلــكحاجــات الــدائن ومــوارد المــدين في تحديــد مبلــغ النفقــة، حــتى
  .٩٢٧، المصدر السابق، ص...علم قاعدة التنازعاحمد عبد الكريم سلامة، . ًنقلا عن د

محمــود جمــال . ً نقــلا عـن د١٩/١٠/١٩٧١ينظــر حكـم محكمــة بـاريس إذ ذهـب القــضاء في فرنـسا إلى هــذا الاتجـاه ) ٤(
  . ٣٥٧الكردي، المصدر السابق، ص
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ادة .١ ي الم ص ف د ن ي ق شرع العراق ن أن الم رغم م ى ال ن) ٢١( عل انون م  الق
ا، إلا أن  دین بھ انون الم ة تخضع لق ي أن النفق المدني العراقي على حكم عام ف

  :ھذا النص لا یؤخذ على إطلاقھ، وإنما ھناك نصوص أخرى تقیده وكالاتي
ا ) ٢١( إن نفقة الزوجة لا تخضع لنص المادة .أ ي، وإنم دني العراق من القانون الم

ادة  نص الم انو) ١٩/٢(تخضع ل ھ، أي لق زوج من ا ال ي إلیھ ي ینتم ة الت ن الدول
  .وقت انعقاد الزواج باعتبار أن النفقة الزوجیة اثر من آثار عقد الزواج

ادة .ب نص الم ذلك ل ضع ك ة لا تخ ة المطلق دني ) ٢١( إن نفق انون الم ن الق م
ادة  نص الم ضع ل ا تخ ي، وإنم ت ) ١٩/٣(العراق زوج وق انون ال ھ، أي لق من

ى الطلاق أو وقت رفع الدعوى، لأ ق عل انون الواجب التطبی شمل الق نھ نص ی
ار  الطلاق والتفریق والانفصال بحیث یشمل حالات الطلاق والانفصال، والآث

  .المترتبة علیھ، ومنھا نفقة المطلقة
ادة .ج ق نص الم ن نطاق تطبی ذلك م دني ) ٢١( تخرج نفقة الأصول والفروع ك م

ى منھ، أي لقانون جن) ١٩/٤(عراقي لتخضع لنص المادة  ده، عل سیة الأب وح
ى  ا عل اج منھم ة المحت اء، نفق اء والأبن ین الآب ا ب ات فیم م الواجب ن أھ د أن م ّع

  .الآخر
ار .٢ ن الآث د م ة تع ة الزوج ت نفق ا إذا كان ول م اء ح ین الفقھ لاف ب اك خ  ھن

ي نتیجة  ؤثر ف ذا الخلاف لا ی زواج، وھ د ال ة لعق الشخصیة أم من الآثار المالی
دول  سبة لل م بالن ار الحك ى آث ق عل ب التطبی انون الواج دة الق ذ بوح ي تأخ الت

ي  انون العراق ة كالق ار الشخصیة والمالی ى الآث دا عل ا واح ق قانون زواج فتطب ًال ً
سبة . والكثیر من القوانین المقارنة م بالن إلا أن ھذا الخلاف یؤثر في نتیجة الحك

ة ف ى النفق ق عل ب التطبی انون الواج ازدواج الق ذت ب ي أخ دول الت ضعت لل أخ
ار  ھ الآث الآثار الشخصیة لعقد الزواج لقانون یختلف عن القانون الذي تخضع ل
ة  ار المالی ن الآث صیة أم م ار الشخ ن الآث ة م ون النفق سألة ك ى م ة، وتبق المالی

  .مسألة تكییف تخضع لقانون القاضي
ة .٣ صوص نفق ة بخ وانین المقارن م الق ن حك ي ع انون العراق م الق ف حك  یختل

ة الأصول والف نص الخاص بنفق ق ال ن نطاق تطبی روع، فنفقة ھؤلاء تخرج م
من القانون المدني العراقي، في حین أن ) ١٩/٤(الأقارب لتخضع لنص المادة 

  .القوانین المقارنة أخضعت نفقة الأقارب بشكل عام لقانون المدین بالنفقة
دین با.٤ انون الم و ق ارب ھ ة الأق ا ً وفضلا عن أن القانون الذي یحكم نفق ة وفق ًلنفق

انون  ة لق لاتجاھات بعض القوانین، إلا أن ھناك اتجاھات أخرى أخضعت النفق
ي،  انون القاض ة لق ضعت النفق وانین أخ اك ق ا أن ھن ة، كم ب النفق سیة طال جن

  .واتجاھات أخضعت النفقة لقانون محل الإقامة العادیة لطالب النفقة
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ً وجدنا أن ھناك خلافا فقھیا حول القانون الذي.٥ اه ً  یحكم النفقة المؤقتة، فذھب اتج
ا دة منھ ارات ع ي لاعتب انون القاض ة لق ة المؤقت ضاع النفق ى إخ د : إل أن قواع

، )القواعد ذات التطبیق المباشر(النفقة تعد من قواعد البولیس أو الأمن المدني 
ر  اه اعتب اك اتج ام، وھن ام الع ق بالنظ ا تتعل ن الإجراءات، أو لأنھ ا م أو لكونھ

ة ا زواج النفق ار ال ن آث وى الطلاق م اء دع ا أثن ب بھ ي تطال ة للزوجة الت لمؤقت
ضع  ر اخ اه آخ اك اتج زواج، وھن ت ال زوج وق سیة ال انون جن ضع لق ي تخ الت

  .النفقة المؤقتة للقانون ذاتھ الذي یحكم النفقة العادیة
  :التوصیات: ثانیا

ادة  ص الم یاغة ن ادة ص ي بإع شرع العراق ي الم انون ) ٢١(نوص ن الق م
  :مدني العراقي لتكون بالشكل الآتيال

  :٢١المادة 
ة  .١ ة محل الإقام انون دول ارب والأصھار ق ین الأق ا ب یسري على النفقة فیم

  .العادیة لطالب النفقة
  . یسري على النفقة المؤقتة القانون نفسھ الذي یسري على النفقة العادیة .٢

ادة  ي بإعادة صیاغة نص الم ن ) ١٩/٥(كما نوصي المشرع العراق انون م الق
 :المدني العراقي لتكون بالشكل الآتي

ا وقت ( زوجین عراقی د ال ان اح ادة إذا ك ذه الم ًفي الأحوال المنصوص علیھا في ھ
سیتھ  ا بجن ون متمتع شرط أن یك ده ب ي وح انون العراق سري الق زواج ی اد ال ًانعق

 ).العراقیة حتى وقت رفع الدعوى
  :مراجع البحث 

  :الكتب: ًأولا
شرائع أصولا احمد عبد.  د.١ ین ال ار ب ازع والاختی دة التن ً الكریم سلامة، علم قاع

  .١٩٩٦ًومنھجا، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، 
ى، .  د.٢ ة الأول احمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، الطبع

  .٢٠٠٢مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
ي ود.  د.٣ د عل د. احم د ودحم وال .  عبی انون الأح رح ق اس، ش د عب محم

داد،  شر، بغ ة والن ب للطباع سة دار الكت ى، مؤس ة الأول صیة، الطبع الشخ
١٩٨٠.  

ة .  د.٤ ي، مطبع انون العراق ي الق وانین ف ازع الق ام تن راوي، أحك راھیم ال جابر إب
 .١٩٨٠الحكم المحلي، بغداد، 
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دولي الخاص.  د.٥ انون ال ي جابر جاد عبد الرحمن، الق ث ف ي، الجزء الثال  العرب
ة،  ة العالی ات العربی د الدراس ة، معھ دول العربی ة ال وانین، جامع ازع الق تن

١٩٦٠.  
 شارع عبد ٣٢جمال محمود الكردي، تنازع القوانین، دار النھضة العربیة، .  د.٦

  . ٢٠٠٥الخالق ثروت، القاھرة، 
ة مقارن. د.٧ وانین، دراس ازع الق دین، تن ال ال دین جم لاح ال شریعة ص ین ال ة ب

كندریة،  امعي، الإس ر الج ة، دار الفك دة ومنقح ة مزی ة الثانی انون، الطبع والق
٢٠٠٧.  

داوي ود.  د.٨ سن الھ سم . ح اص، الق دولي الخ انون ال داودي، الق ي ال ب عل غال
ة،  ام الأجنبی ذ الحك ازع الاختصاص القضائي وتنفی وانین وتن ازع الق اني، تن الث

 .١٩٨٢طباعة والنشر، جامعة الموصل، الطبعة الدولي، دار الكتب لل
داد، .٩ ارف، بغ  حسین علي الاعظمي، أحكام الزواج، الطبعة الثانیة، مطبعة المع

١٩٤٩-١٩٤٨.  
انون، .  د.١٠ ھ والق ي الفق لامیة ف رة الإس یة للأس ام الأساس ري، الأحك ا الب زكری

 .منشأة المعارف بالسكندریة، من دون سنة طبع
صـ.  د.١١ دیع من ـامي ب دولي . ور ودسـ انون ال ال، الق د الع د عب ة محم عكاش

 .الخاص، الدار الجامعیة للطباعة، بیروت
ي، .  د.١٢ دولي الخاص العراق عبد الواحد كرم، الأحوال الشخصیة في القانون ال

  .١٩٧٩الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 
دولي الخاص المصري، الجز.  د.١٣ انون ال د الله، الق دین عب ي عز ال اني ف ء الث

ة النھضة  دولیین، الناشر مكتب تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي ال
 .المصریة، القاھرة، من دون سنة طبع

دار .  د.١٤ ة، ال ة الدولی ة والتجاری راءات المدنی ال، الإج د الع د عب ة محم عكاش
  .١٩٨٦الجامعیة للطباعة، بیـروت، 

ام ال. د .١٥ ال، أحك د الع د عب اني عكاشة محم دولي الخاص اللبن انون ال ة (ق دراس
ة شر، )مقارن ة للطباعة والن دار الجامعی وانین، ال ازع الق ي تن ، الجزء الأول ف

   .١٩٩٨بیروت، 
دولي الخاص . د .١٦ انون ال وانین(فؤاد دیب، الق ازع الق ن )تن ة دمشق، م ، جامع

  .دون سنة طبع
اض ود. د.١٧ نعم ری د الم ؤاد عب ي. ف یط ف د، الوس امیة راش وانین س ازع الق  تن

  .١٩٨٧وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

١١٥

ام .  د.١٨ انون وأحك دیلات الق ع تع انون الأحوال الشخصیة م فرید فتیان، شرح ق
  . ١٩٨٦، )لندن(محكمة التمییز، الطبعة الثانیة، دار واسط 

ا.  د.١٩ دولي الخ انون ال ول الق ي، أص ال فھم د كم وطن، (ص محم سیة، الم الجن
ازع ادة التن ب، م ز الأجان ة، )مرك ة الجامعی سة الثقاف ة، مؤس ة الثانی ، الطبع

١٩٧٨. 
ضائي .  د.٢٠ صاص الق ازع الاخت وانین وتن ازع الق ي، تن روك اللاف د مب محم

دولي  ي (ال ررة ف عیة المق ول الوض ة والحل ادئ العام ي المب ة ف ة مقارن دراس
  .عة المفتوحة، من دون سنة طبع، منشورات الجام)التشریع اللیبي

ي .  د.٢١ انونین العراق ق الق دولي الخاص وف ممدوح عبد الكریم حافظ، القانون ال
  .٢٩٣، ١٩٧٧والمقارن، الطبعة الثانیة، دار الحریة للطباعة، بغداد، 

ارف .  د.٢٢ شأة المع ة، من ة الثالث وانین، الطبع ازع الق ادق، تن ي ص شام عل ھ
  .١٩٧٤بالإسكندریة، 

ازع .٢٣ اني، تن اب الث  ھشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، الكت
كندریة،  ة بالإس ات الجامعی دولي، دار المطبوع ضائي ال صاص الق الاخت

٢٠٠٤-٢٠٠٣. 
  :البحوث: ًثانیا

ارن، . د .١ ي والمق انون العراق ي الق زوجین ف الي لل ام الم رم، النظ د ك د الواح عب
ث مجلة القضاء، تصدرھا نقابة ال محامین في الجمھوریة العراقیة، العددان الثال

  .١٩٨٠والرابع، السنة الخامسة والثلاثون، 
ا .  د.٢ زواج وفق ًجابر إبراھیم محمد الراوي، الحلول العملیة لتنازع القوانین في ال

ارن  انون المق ة الق صدرھا جمعی ارن، ت انون المق ة الق ي، مجل انون العراق للق
  .١٩٧٨ والتاسع، السنة السادسة، العراقیة، العددان الثامن

  :الرسائل والأطاریح: ًثالثا
اره .  د.١ زواج وآث ى ال ق عل احمد محمود حمدان الفضلي، القانون الواجب التطبی

ة( ة مقارن ة )دراس ي جامع انون ف ة الق ى كلی ة إل وراه مقدم ة دكت ، أطروح
  .١٩٩٩الموصل، 

ي.  د.٢ وانین ف ازع الق داني، تن ود الحم داد محم د مق زوجین رع الي لل ام الم  النظ
ة( ة مقارن ة )دراس ي جامع انون ف ة الق ى كلی ة إل وراه مقدم ة دكت ، أطروح

  .٢٠٠٦الموصل، 
سكنى .  أ.٣ ي ال ة(طھ صالح خلق حمید الجبوري، حق الزوجة ف ، )دراسة مقارن

 .٢٠٠٥رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون في جامعة الموصل، 
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د الله ال.  أ.٤ ق عب ام توفی صاص وس د الاخت ي تحدی ة ف ارات العدال ي، اعتب كتب
دولي  ضائي ال ة(الق ة مقارن ة )دراس س كلی ى مجل ة إل ستیر مقدم الة ماج ، رس

  ٢٠٠٤القانون في جامعة الموصل، 
 :القوانین: ًرابعا

  . المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠( القانون المدني العراقي المرقم .١
  .١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( قانون الأحوال الشخصیة العراقي المرقم .٢
  . المعدل١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون المدني المصري المرقم .٣
  . المعدل١٩٦٨لسنة ) ١٣( قانون المرافعات المصري رقم .٤
ي .٥ صادر ف سوري ال دني ال انون الم ار ١٨ الق وم ١٩٤٩ أی ب المرس  بموج

  . المعدل١٩٤٩ لسنة ٨٤التشریعي رقم 
 .١٩٥٣بر  نوفم٢٨ القانون المدني اللیبي الصادر في .٦
م .٧ سنة ) ٥( القانون الكویتي رق ي  ١٩٦١ل صادر ف  الخاص ١٩٦١ شباط ١٤ال

  . بتنظیم العلاقات ذات العنصر الأجنبي
  .١٩٧٥ أیلول ٢٦ القانون المدني الجزائري الصادر في .٨

  :المجموعات: ًخامسا
صادرة سنة .١ رارات ال ز، الق ة التمیی ة للطباعة، ١٩٦٨ قضاء محكم ، دار الحری

  .م١٩٧١-ھـ ١٣٩١عة الحكومة، بغداد، مطب
 . مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري، الجزء الأول.٢
  


